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الجزاء الجنائي بالوضع تحت مراقبة الشرطة في قانون العقوبات
 الإماراتي ومشكلاته العملية 

خالد حامد مصطفى 

كلية العدالة الجنائية - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

الرياض - المملكة العربية السعودية

تاريخ الاستلام: 04-05-2017                                           تاريخ القبول: 2017-10-24   

ملخص البحث: 

يُعــد الجــزاء الجنائــي بالوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة كعقوبــة مــن أهــم الجــزاءات الجنائيــة 
ــزاء  ــذا الج ــي ه ــرع الإمارات ــاول المش ــد تن ــة، وق ــكاب الجريم ــة دون ارت ــدف للحيلول ــث يه حي

ــر. ــة وتدبي كعقوب

 ويســتهدف هــذا البحــث مــن الجانــب النظــري تحليــل النصــوص العقابيــة فــي القانــون 
الاماراتــي ووضــع مقتــرح بتعديلهــا، ومــن الجانــب العملــي تطويــر هــذا الجــزاء وآليــات تنفيــذه، 
ومــن هنــا جــاء اختيارنــا لموضــوع )الجــزاء الجنائــي بالوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة فــي قانــون 
العقوبــات الإماراتــي ومشــكاته العمليــة( طــرح فيــه الباحــث تســاؤلات أبرزهــا هــل النصــوص 

العقابيــة تتــاءم مــع الهــدف مــن هــذا الجــزاء ؟ 

ــة، مــع الاســتعانة  ــي للنصــوص القانوني ــي التحليل ــى المنهــج الوصف ــد الباحــث عل ــد اعتم وق
بالقانونيــن الفرنســي والمصــري، وعــرض بعــض التطبيقــات القضائيــة واقتصــرت حدود الدراســة 

علــى القانــون الإماراتــي. 

ــزاء  ــوم ج ــر مفه ــة تطوي ــث أهمي ــا البح ــل إليه ــي توص ــات الت ــج والتوصي ــم النتائ ــن أه وم
الوضــع تحــت المراقبــة، وآليــات تنفيــذه، وصياغــة النصــوص القانونيــة لكــي تتــاءم مــع طبيعــة 

هــذا الجــزاء. 

الكلمــات الدالــة: مراقبــة الشــرطة، عقوبــة تبعيــة، عقوبــة تكميليــة، تدبيــر مقيــد للحريــة، تدبيــر 
ــاع اجتماعي.  دف
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مقدمة:

اختلــف الفقــه بشــأن المعيــار الــذي يســتهدى بــه فــي تقســيم العقوبــات، فتبنــى البعــض تقســيمها 
إلــى )عقوبــة أصليــة، وأخــرى فرعيــة(.)1( فــي حيــن قســمها البعــض الأخــر بالنظــر لجســامتها، 
ومدتهــا إلــى )جنايــات، جنــح، مخالفــات(.)2( وقــد تبنــى المشــرع الإماراتــي فــي قانــون العقوبــات 
الاتحــادي رقــم 3 لســنة 1987 تقســيم العقوبــات إلــى عقوبــات أصليــة، وعقوبــات فرعيــة كمــا نص 

فــي البــاب الســابع علــى التدابيــر الجنائيــة، وفــي البــاب الثامــن علــى تدابيــر الدفــاع الاجتماعــي.

وبخصــوص الجــزاء الجنائــي بالوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة تناولــه المشــرع الاتحــادي فــي 
ــة، أو لمواجهــة  ــد للحري ــر مقي ــة، أو تدبي ــة وجوبي ــة، أو تكميلي ــة تبعي ــة فرعي عــدة حــالات كعقوب
الخطــورة الاجتماعيــة للمجرميــن المصابــون بالمــرض العقلــي أو النفســي، وُمعتــادي الإجــرام.)3(

ويحظــى جــزاء الوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة بأهميــة بالغــة لأنــه يســتهدف مُراقبــة ســلوك 
الأشــخاص الذيــن تتوافــر فيهــم الخطــورة الإجراميــة ومراقبــة هــذا الســلوك للحيلولــة دون ارتكابهم 

جرائــم جديــدة فــي المســتقبل، ومــن ثــم الحــد مــن خطورتهــم الإجراميــة.

مشكلة البحث:

ــي بالوضــع  ــن المشــكات بشــأن موضــوع  الجــزاء الجنائ ــد م تاحــظ للباحــث وجــود عدي
تحــت مراقبــة الشــرطة فــي قانــون العقوبــات الإماراتــي أولهــا: عــدم مائمــة مفهــوم الوضــع تحــت 
ــي هــذه المشــكات كشــفت  ــة وثان ــه الإجرامي ــة للحــد مــن خطورت ــه التقليدي ــة فــي صورت المراقب
ــة  ــذا الجــزاء نقــص تشــريعي وتناقــض، ومــن ناحي ــة له ــف النصــوص العقابي ــه يكتن الدراســة أن
ثالثــة تبيــن لنــا عــدم وضــوح تدبيــر الوضــع تحــت المراقبــة كتدبيــر للدفــاع الاجتماعــي ســواء مــن 

حيــث الالتزامــات المفروضــة علــى المراقــب، أو مــن حيــث الهــدف مــن تطبيقــه.

ومــن أجــل ذلــك جــاء اختيارنــا لموضــوع )الجــزاء الجنائــي بالوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة 
فــي قانــون العقوبــات الإماراتــي ومشــكاته العمليــة( لأجــل وضــع حلــول لهــذه المشــكات وكان 
التســاؤل الرئيــس للبحــث وهــو كيــف تنــاول المشــرع الإماراتــي الجــزاء الجنائــي بالوضــع تحــت 

مأمون سامة، قانون العقوبات »القسم العام«، دار النهضة العربية، الطبعة )3(، القاهرة، 2001، ص 634.  )1(

شريف سيد كامل، قانون العقوبات الاتحادي، مطبعة الجامعة، القاهرة، طبعة 2009، ص 317.  )2(

وفي هذه الحالة يُعد جزاء الوضع تحت المراقبة جزاء أصلي راجع المادة )135( عقوبات اتحادي، وقد أكد   )3(
قضاء النقض المصري في تعليقه على هذا الجزاء أنه أحياناً يتخذ شكل »عقوبة أصلية وتُعتبر مماثلة لعقوبة 
الحبس«. راجع محكمة النقض، الطعن رقم: 1228 لسنة 51 ق، جلسة 21 - 11 - 1981، مُشار إليه على 

الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق
http//:www.eastlaws.



خالد حامد مصطفى ( 118-89 )

91 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 2

مراقبــة الشــرطة فــي قانــون العقوبــات الإماراتــي ؟ ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل تســاؤلات فرعيــة 
نُجملهــا فــي الآتــي:

هــل مفهــوم الوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة فــي قانــون العقوبــات الإماراتــي يتــاءم مــع . 1
السياســة العقابيــة الحديثــة أم يلــزم تطويــره؟ 

كيف نفرق بين جزاء الوضع تحت المراقبة والمسميات الأخرى التي تختلط به؟. 2

ماهــي العيــوب التــي تعتــري النصــوص العقابيــة المنظمــة لجــزاء الوضــع تحــت . 3
المراقبــة؟

هل يجوز الوضع تحت مراقبة الشرطة في حالات الإفراج الشرطي؟. 4

ماهــي مبــررات تعديــل المــادة )41( مــن القانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة 2014 بشــأن . 5
مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة؟

ــه . 6 ــزم في ــة كتدبيــر مــن تدابيــر الدفــاع الاجتماعــي يل هــل الحكــم بالوضــع تحــت المراقب
ــكاب جريمــة؟ ارت

ماهي الإجراءات الواجب اتباعها توافر فيه الخطورة الإجرامية؟. 7

أهداف البحث: 

سوف نبين أهداف البحث في النقاط التالية:

ــة . 1 ــت مراقب ــع تح ــي بالوض ــزاء الجنائ ــي الج ــرع الإمارات ــاول المش ــف تن ــح كي توضي
ــك.  ــار ذل ــة، وآث ــة الخاص ــن العقابي ــي والقواني ــات الإمارات ــون العقوب ــي قان ــرطة ف الش

وضــع مفهــوم حديــث للوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة وكيفيــة تنفيــذه التفرقــة بيــن جــزاء . 2
الوضــع تحــت المراقبــة والمســميات الأخــرى التــي تختلــط بــه.

استعراض العيوب التي تعتري النصوص العقابية لجزاء الوضع تحت المراقبة.. 3

مناقشة الوضع تحت مراقبة الشرطة في حالات الإفراج الشرطي.. 4

عــرض مبــررات تعديــل المــادة )41( مــن القانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة 2014 بشــأن . 5
مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة.

بيــان هــل الحكــم بالوضــع تحــت المراقبــة كتدبيــر مــن تدابيــر الدفــاع الاجتماعــي يلــزم . 6
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فيــه ارتــكاب جريمــة.

تفصيــل الإجــراءات الواجــب اتباعهــا عنــد وجــود حالــة تســتدعي وضــع الشــخص الــذي . 7
تتوافــر فيــه الخطــورة الإجراميــة.

أهمية البحث:

ــى  ــب النظــري فعل ــى الجان ــي  فعل ــر عمل ــن نظــري، والآخ ــن جانبي ــث م ــة البح ــدو أهمي تب
ــه، إلا أن الباحــث ســوف يُســلط  ــون والفق ــن شــراح القان ــد م ــل العدي ــن قب ــا م ــن تناوله الرغــم م
ــق  ــا لتحقي ــا وكفايته ــدى مُاءمته ــا، وم ــص فيه ــه النق ــان أوج ــوع لبي ــذا الموض ــى ه ــوء عل الض
الهــدف والغايــة مــن هــذا الجــزاء، أمــا مــن حيــث الجانــب العملــي، فســوف يســعى الباحــث لبيــان 
مفهــوم حديــث للوضــع تحــت المراقبــة وآليــات تنفيــذه مــن خــال الاســتعانة بالتجــارب الحديثــة، 

ــع. ــة المجتم ــي خدم ــة لكــي تُســاهم ف ــل النصــوص العقابي ــات ومقترحــات بتعدي ــم توصي وتقدي

منهج البحث:

ســوف يتبــع الباحــث فــي هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي للنصــوص القانونيــة، مــع 
عــرض بعــض التطبيقــات القضائيــة التــي تخــص موضــوع البحــث بغيــة علــى أن تكــون حــدود 
الدراســة فــي قانــون العقوبــات الإماراتــي والتشــريع الفرنســي بالأحــرى، والمصــري بــدون تعمــق 

فيمــا يخــدم أغــراض هــذا البحــث.

تقسيم البحث:

 سوف نقسم خطة البحث إلي:

المبحث الأول: ماهية الجزاء الجنائي بالوضع تحت مراقبة الشرطة والقواعد الحاكمة له. 

المبحث الثاني: الوضع تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية وجوبية. 

المبحث الثالث: الوضع تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تكميلية 

المبحث الرابع: الوضع تحت مراقبة الشرطة كتدبير جنائي مُقيد للحرية ودفاع اجتماعي.
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المبحث الأول:

ماهية الجزاء الجنائي بالوضع تحت مراقبة الشرطة والقواعد الحاكمة له 
المطلب الأول: 

ماهية الجزاء الجنائي بالوضع تحت مراقبة الشرطة  

عــرف الفقــه جــزاء الوضــع تحــت المراقبــة بأنــه » نموذجــاً للتدبيــر الاحتــرازي فهــو بمثابــة 
تدبيــر يعمــل تحــت قنــاع العقوبــة«.)1( كمــا عرفــه جانــب آخــر بأنــه » وضــع المحكــوم عليــه تحــت 
أشــراف الشــرطة وتقييــد حريتــه بالقــدر الــذي يمكــن للشــرطة مــن ماحقتــه، ورصــد تصرفاتــه، 

وســلوكه، ومعرفــة مصــدر تعيشــه «.)2(

وقــد عــرف المشــرع الفرنســي جــزاء الوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة )3( بأنــه بمنزلــة تدبيــر 
يُفــرض علــى المحكــوم عليهــم بعقوبــة الســجن مــع وقــف التنفيــذ يخضــع فيهــا لبعــض الالتزامــات، 
والقيــود فــي مــدة الاختبــار إذا خالــف الالتزامــات والقيــود المفروضــة عليــه خــال مــدة الاختبــار 
ــد توســع  ــات فرنســي(.)4( وأن المشــرع الفرنســي ق ــادة 132 - 40 عقوب ــة )الم ــه العقوب ــذ علي تنُف
فــي نطــاق الالتزامــات المفروضــة علــى المُراقــب عنــد وضعــه تحــت مراقبــة الشــرطة، وأبــرز 
هــذه الالتزامــات حظــر الإقامــة فــي مــكان معيــن، عــدم مزاولــة بعــض الأنشــطة المهنيــة التــي لهــا 

أحمد عوض بال، قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 2001، ص 850.  )1(

عبد العظيم وزير، شرح قانون العقوبات، مطبعة جامعة المنصورة، مصر، طبعة 1989، ص 320.  )2(

)3(  ويُحظر على المراقب أن يغيب عن مكان إقامته أو أي مكان آخر يعينه القاضي، لمزيد من التفصيل أنظر:
M. François PILLET la Rapport de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice 
pénale Repères 25 janvier 2017 Renforcer l’efficacité de la justice pénalehttp://
www.senat.fr/rap/l16-331/l16-3318.htm http://fr.jurispedia.org

)4( M. Jean-Pierre Michel, Rapport n° 641 )2013-2014( de, fait au nom de la commission 
des lois, sur le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation 
des peines. www.senat.fr/rap/l16-331/l16-3318.html

فترة  نهاية  قبل  تنفيذه  يمكن  إلكتروني  تدبير  بمثابة  المراقبة  تحت  الوضع  بأن  الاستئناف  محكمة  قضت  وقد 
الاختبار المنصوص عليها في المادة 729 من قانون الإجراءات الجنائية أو قبل انقضاء سنة من التاريخ 

الذي يمكن فيه الإفراج المشروط:
Statuant sur le pourvoi l’arrêt de la chambre de l’application des peines de la cour 
d’appel de PARIS, en date du 5 mai 2015, La COUR, statuant après débats en 
l’audience publique du 13 avril 2016 Numéro d’arrêt : cours suprêmeshttp://www.
juricaf.org
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صلــة بالجريمــة. )1(

ــد  ــة.)2( وق ــاً محــدداً لجــزاء الوضــع تحــت المراقب ــم يضــع تعريف ــا المشــرع المصــري فل أم
ــم  ــة ويت ــة الجريم ــا طبيع ــي فيه ــة يراع ــة نوعي ــه » عقوب ــة بأن ــض المصري ــة النق ــه محكم عرفت

ــة «.)3( ــات معين ــرض التزام ــة وتف ــدة للمراقب ــن م ــع تعي ــس م ــدة الحب ــد انقضــاء م ــا، بع تنفيذه

وفــي المقابــل عــرف المشــرع الإماراتــي جــزاء الوضــع تحــت المراقبــة فــي المــادة )115( 
مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي بأنــه » إلــزام المحكــوم عليــه بالقيــود التاليــة كلهــا أو بعضهــا وفقًــا 
ــإذا  ــة المختصــة ف ــة الإداري ــة الجه ــد موافق ــه إلا بع ــر محــل إقامت ــم: 1 - ألا يغي ــرره الحك ــا يق لم
ــة  ــى الجهــة الإداري ــدم نفســه إل ــه هــذه الجهــة محــاً. 2 - أن يق ــه محــل إقامــة عينــت ل ــم يكــن ل ل
المختصــة فــي الفتــرات الدوريــة التــي تحددهــا. 3 - ألا يرتــاد الأماكــن التــي حددهــا الحكــم. 4 - 
ــك فــي  ــة المختصــة«.  كمــا نــص عليهــا كذل ــإذن مــن الجهــة الإداري ــاً إلا ب ألا يبــرح مســكنه لي
المــادة )43( مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )5( لســنة 2012 فــي شــأن مكافحــة جرائــم تقنيــة 
المعلومــات بأنــه يجــوز للمحكمــة أن تأمــر بوضــع المحكــوم عليــه تحــت الإشــراف أو المراقبــة أو 
حرمانــه مــن اســتخدام أي شــبكة معلوماتيــة، أو نظــام المعلومــات الإلكترونــي، أو أي وســيلة تقنيــة 
معلومــات أخــرى، أو وضعــه فــي مــأوى عاجــي أو مركــز تأهيــل للمــدة التــي تراهــا المحكمــة 
مناســبة. وأيضــاً فــي المــادة )41( فقــرة ب/1 مــن القانــون رقــم اتحــادي رقــم 7 لســنة 2014 بشــأن 
ــة  ــي يجــوز للمحكم ــر الت ــن التدابي ــة م ــل الوضــع تحــت المراقب ــة جع ــم الإرهابي ــة الجرائ مكافح

توقيعهــا علــى المحكــوم عليــه بنــاء علــى طلــب مــن النيابــة بشــرط توافــر الخطــورة الإرهابيــة.

وفــي جميــع الأحــوال وفــي كافــة القوانيــن يخضــع هــذا الجــزاء ســواء كان عقوبــة أو تدبيــر 
لمبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات وهــو مــا أكــده المشــرع فــي المــادة الرابعــة مــن قانــون العقوبات 
الاتحــادي بقولــه »لا يفــرض تدبيــر جنائــي إلا فــي الأحــوال وبالشــروط المنصــوص عليهــا فــي 
القانــون، وتســري علــى التدابيــر الجنائيــة الأحــكام المتعلقــة بالعقوبــات مــا لــم يوجــد نــص علــى 

خــاف ذلــك«.

وتكــون مــدة الوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة فــي التشــريع الإماراتــي خمــس ســنوات، حتــى 
ولــو تعــددت العقوبــات، لــم يضــع المشــرع حــد أدنــى لتلــك العقوبــة، ومــع ذلــك يقتضــي المنطــق 
ألّا يقــل الحــد الأدنــى لهــا عــن مــدة الحبــس شــهر، وتلتــزم المحكمــة فــي حكمهــا التاريــخ المحــدد 

)1( Rapport de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale http://www.senat.
fr/rap/l16-331/l16-3318.html

أشار المشرع المصري لهذه العقوبة في المادة)24( فقرة ثالثاً الخاصة بالعقوبات التبعية وذلك بالنص على وضع   )2(
المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس. 

محكمة النقض المصرية، نقض جنائي، الطعن رقم: 22909 لسنة: 85 ق بتاريخ: 10 - 1 - 2016.  )3(
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ــذ العقوبــة الأصليــة، ولا يجــوز أن يمتــد هــذا الموعــد إذا  لتنفيذهــا مــن اليــوم التالــي لانتهــاء تنفي
تعــذر تنفيذهــا، حيــث أن اليــوم المحــدد لانقضــاء مــدة مراقبــة الشــرطة لا يقبــل الإرجــاء.)1( فالغايــة 
مــن وضــع المحكــوم عليــه تحــت مراقبــة الشــرطة هــي الحيلولــة دون ارتــكاب الشــخص المراقــب 
جرائــم خــال المــدة المحــددة لهــا، وبالتالــي فــإذا انقضــت تلــك المــدة دون ارتــكاب جريمــة جديــدة 
فذلــك يعُنــي أن المراقبــة حققــت المــراد منهــا، ولا يكــون هنــاك ثمــة مبــرر لامتدادهــا، وفــي حالــة 

هــروب المحكــوم عليــه بــات هنــاك مانــع لوضعــه تحــت المراقبــة لهروبــه.)2( 

هــذا ويختلــف جــزاء الوضــع تحــت مُراقبــة الشــرطة عــن جــزاء المراقبــة الإلكترونيــة التــي 
ــات  ــدى العقوب ــه بإح ــوم علي ــع المحك ــا »وض ــد به ــي ويقص ــرع الامارات ــا المش ــص عليه ــم ين ل
ــه خــال ســاعات محــددة  ــي منزل ــاء ف ــه بالبق ــة خــارج أســوار الســجن والســماح ل الســالبة للحري
وحرمانــه مــن مزاولــة أنشــطة معينــة، وتحديــد حركتــه، ومراقبتــه بواســطة جهــاز يُســمى الســوار 
الإلكترونــي«.)3( حســب خطــورة، وشــخصية المجــرم.)4( كمــا يختلــف هــذا الجــزاء عــن الوضــع 
تحــت المراقبــة عــن المراقبــة الإلكترونيــة كوســيلة مــن وســائل مراقبــة المتهــم لكشــف الجريمــة 
ــاً أو باســتخدام تقنيــات  واثباتهــا فــي حقــه)5( فيجــوز لســلطات الضبــط أن تُراقــب المتهــم إلكتروني
حديثــة.)6( ويســتخلص مــن المراقبــة الإلكترونيــة دليــاً فــي إثبــات الجريمــة كمــا هــو الحــال فــي 

راجع المادة )118( من قانون العقوبات الاتحادي.  )1(

وغني عن البيان جزاء الوضع تحت المراقبة يختلف عن مخالفة وكسر قيود المراقبة فالأخيرة جريمة مستقلة ولها   )2(
عقوبة أصلية، وتختلف تماماً عن تلك الجريمة التي صدر فيها حكم بمعاقبة الجاني وتم وضعه بعد تنفيذها تحت 
مراقبة الشرطة  كعقوبة أو تدبير– ومن هذا المنطلق نصت المادة )79/4( عقوبات اتحادي على أنه »إذا خالف 
المحكوم عليه شروط المراقبة فيعاقب المحكوم عليه الذي يخالف شروط المراقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة 
وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين«. تغيير المراقب محل إقامته دون موافقة الجهة 
الإدارية المختصة أن يرتاد الأماكن التي حددها الحكم -أن يبرح مسكنه ليا إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.

)3( M. Benghozi Le bracelet électronique  , L’assignation à domicile sous surveillance 
électronique, Déviance et Société, 1990, n° 1, pp. 59 , G. Stéfani, G. Levasseur et 
B. Bouloc, Droit pénal général, Précis Dalloz – Droit privé, 17ème éd.,Paris, 2000, 
n° 613, et voir également: J. Pradel, Droit pénal général, Cujas, 14ème éd, Paris, 
2003,p. 640 Site du ministère de la justice: www.legifrance.gouv.fr

الجمعية  التي اعتمدتها  الوطنية  المنظمة عبر  للجريمة  المتحدة لمكافحة  اتفاقية الأمم  الوسيلة  )4(  نصت على هذه 
العامة لأمم المتحدة في قرارها رقم 55/ 25 المؤرخ 15  - 11 - 2000 على المراقبة الإلكترونية كإجراء 
تنقيبي من شأنه ضبط أدلة الجريمة في المادة )29( منها والخاصة بالتدريب والمساعدة التقنية.... راجع في ذلك
www.interpol.int/ar/Internet

)5( Cour de cassation, Chambre  criminelle, 22 mars 2011

جميل عبد الباقي الصغير، أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002،   )6(
ص111.



الجزاء الجنائي بالوضع تحت مراقبة الشرطة في قانون العقوبات الإماراتي ومشكلاته العملية  ( 118-89 )

ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 962

جرائم نشر المحتوى غير المشروع على الشبكة الإلكترونية.)1(

ويــرى الباحــث أن الوضــع تحــت المراقبــة كجــزاء جنائــي ســواء كان عقوبــة مقيــدة للحريــة، 
أو كتدبيــر جنائــي هــو ) مُتابعــة لنشــاط الشــخص المحكــوم عليــه للتأكــد مــن الحيلولــة دون ارتــكاب 
ــب  ــوم (.ويج ــى المحك ــات عل ــود والتزام ــرض قي ــال ف ــن خ ــتقبل، م ــي المس ــرى ف ــة أخ جريم

تطويــر هــذا الجــزاء مــن الأوجــه التاليــة :

رصــد أنشــطة الشــخص عبــر المواقــع الإلكترونيــة كتدبيــر احتــرازي عنــد نشــر أو إعــادة . 1
ــه  ــة وســامتها ووضع ــن الدول ــد أم ــأنه تهدي ــن ش ــوى م ــي أو محت ــوى إرهاب نشــر محت
ــا  ــي يرتكبه ــم الت ــن الجرائ ــب م ــاك جان ــى أن هن ــك تتجل ــة ذل ــة.)2( وأهمي تحــت المراقب
الجانــي عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي تقتضــي متابعــة نشــاط الشــخص علــى لرصــد 
ــم  ــق بالجرائ ــه فيمــا يتعل ــة الشــخص ذات ــك أهــم مــن مراقب ــم نشــره وترويجــه فذل مــا يت
الإرهابيــة وذلــك للحــد مــن خطورتــه الإجراميــة وللحيلولــة دون اســتخدام هــذه المواقــع 

فــي أغــراض إرهابيــة.

فــرض تدابيــر رقابيــة فــي فتــرة المراقبــة: )كالمثــول أمــام النيابــة العامــة علــى فتــرات . 2
زمنيــة لمعرفــة نشــاط الشــخص المراقــب وتقديــم تقريــر دوري عــن نشــاطه فــي 
الجرائــم الجســيمة كتلــك التــي تهــدد أمــن الدولــة. الكشــف عــن أي تغيــرات تطــرأ علــى 
ــم  ــة بجرائ ــة فــي حــالات الإدان ــادة فــي الثــروة خــال مــدة المراقب دخــل المراقــب بالزي
ــى إذن بالســفر للخــارج خــال مــدة  ــل الإرهــاب، الحصــول عل غســل الأمــوال أو تموي
ــرض  ــارج، ف ــي الخ ــة ف ــات إرهابي ــام لتنظيم ــتباه بالانضم ــالات الاش ــي ح ــة ف المراقب
تدابيــر دعــم لإعــادة التأهيــل الاجتماعــي وحضــور نــدوات توعيــة ومناصحــة، حجــب 

حيث قضي تطبيقاً لذلك بأنه » وفقاً لما جاء بتقرير أفراد الضبط بأنه من خال قيام إحدى الدوريات الإلكترونية   )1(
ملفات جنسية لأطفال ويقومون  تم رصد مجموعة من الأشخاص يحوزون على  الإلكترونية  المباحث  بإدارة 
بنشرها في الشبكة الإلكترونية وتم تحديد الأرقام IP الذين يقومون بنشر وتوزيع الملفات الجنسية من خاله 
مسجل باسم الطاعن« وعند تفتيش جهاز الحاسوب الخاص به تم العثور على صور الأطفال وهم يمارسون 
لسنة   416 رقم  الجزائية، الطعن  الأحكام  العليا،  الاتحادية  المحكمة  حكم  أنظر  بمعاقبتهم.....  فقضي  الجنس  

2014 ق، جلسة 2 - 2 - 2015.

 -  3  -   4 المؤرخ   253  -  2015 رقم  المرسوم  من  الثالثة  المادة  في  الفرنسي  المشرع  أن  ذلك  في  وسندنا   )2(
2015 والخاص بحجب المواقع التي تتسبب في أعمال إرهابية أو تحرض عليه نصت على أنه » وللمكتب 
وتسجيل  في رصد  الحق  والاتصالات  المعلومات  وتكنولوجيا  بالشبكات  المتعلقة  الجريمة  لمكافحة  المركزي 
البريد الالكتروني المتضمن محتوى غير قانوني يتسبب في ارتكاب جرائم إرهاب أو يمجد فيه والاحتفاظ به 

تمهيداً للرجوع إليه أنظر:
Décret n° 2015-253 du 4 mars 2015 relatif au déréférencement des sites provoquant 

à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie https://www.legifrance.gouv.fr
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المواقــع الإلكترونيــة فــي حــالات اســتغالها فــي نشــر أفــكار إرهابيــة أو التحريــض علــى 
ــة أو كان الهــدف منــه رصــد نشــاط  الإرهــاب ســواء كان الحجــب تدبيــر تكميلــي لعقوب

ــه. )1( ــوم علي المحك

المطلب الثاني:

 القواعد الحاكمة لجزاء الوضع تحت مراقبة الشرطة

القاعدة الأولى: لا تنُفذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية وجوبية إلا بعد . 1
تنفيذ العقوبة الأصلية تنفيذاً فعلياً:

 إذا كانــت عقوبــة الوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة عقوبــة تبعيــة وجوبيــة فوفقــا لظاهــر نــص 
المــادة )79( عقوبــات فهــي تصــدر فــي حــق مــن حكــم عليــه بإحــدى عقوبتيــن أصليتيــن الســجن 
ــع  ــد – أو المؤقــت مــن أجــل جريمــة تزييــف نقــود أو تزويرهــا أو تقليدهــا أو تزويــر طواب المؤب
ــاس أو ســرقة  ــة رشــوة أو اخت ــي جريم ــة أو محــررات رســمية أو ف ــة حكومي أو مســتندات مالي
ــاً،  ــة وبات ــادراً بالإدان ــم ص ــون الحك ــذاك أن يك ــزم آن ــدد، ويل ــرف مش ــرن بظ ــد مقت ــل عم أو قت
ــدة  ــة بمضــي الم ــقطت العقوب ــة، أو س ــوى الجزائي ــم، أو انقضــت الدع ــراءة المته ــإذا قُضــي بب ف
ــا  ــذ هن ــراد بالتنفي ــة الشــرطة. والُم ــة الوضــع تحــت مراقب ــه عقوب ــوم علي ــى المحك ــع عل ــا تُوق ف
التنفيــذ الفعلــي للعقوبــة )2(. فــإذا لــم يُنفــذ المحكــوم عليــه العقوبــة الأصليــة فــا يكــون هنــاك مجــالًا 
لمراقبــة الشــرطة ذلــك لأن الأخيــرة تــدور فــي هــذه الحالــة وجــوداً وعدمــاً مــع العقوبــة الأصليــة. 
كمــا يجــوز الحكــم بوضــع المحكــوم عليــه تحــت المراقبــة كعقوبــة تبعيــة وجوبيــة إذا صــدر عفــو 
عــن المحكــوم عليــه مــادام أن قــرار العفــو لــم يتضمــن خــاف ذلــك، أو طبقــت المحكمــة الأعــذار 

القانونيــة المخففــة ونزلــت بعقوبــة الســجن إلــى عقوبــة الحبــس )3(.

حجب الموقع إدارياً كتدبير تقوم به السلطات المختصة عندما يتم استغال هذا الموقع في الترويج والتحريض   )1(
على الفكر الإرهابي بدون تدخل من المحكمة عن طريق إزالة الموقع أو المحتوى من نتائج محركات البحث 
لمستخدمي الإنترنت مع إعادة توجيه مستخدمي الإنترنت الذين يحاولون الدخول إلى هذا الموقع إلى صفحة من 
وزارة الداخلية التي تشير إلى أسباب الحجب المادة 6 - 1 القانون الفرنسي رقم 675 لسنة 2004 - 575 المؤرخ 

21 يونيو 2004 بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي  راجع:
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique : 
article 6-   https://www.legifrance.gouv.fr/ 1

راجع المادة)118( من قانون العقوبات الاتحادي.  )2(

المحكوم عليه  إلى خطورة  الشارع في ذلك يرجع  العقوبات الاتحادي وتقدير  قانون  المادة )116( من  راجع   )3(
العامة  القواعد  العفو في ارتكاب جرائم أخرى أنظر في ذلك د. عبد الرؤف مهدي، شرح  واحتمال استغاله 

لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 2011، ص 611وما بعدها.



الجزاء الجنائي بالوضع تحت مراقبة الشرطة في قانون العقوبات الإماراتي ومشكلاته العملية  ( 118-89 )

ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 982

القاعدة الثانية: لا تنُفذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة عند الإفراج الشرطي: . 2

إذا أفُــرج عــن المحكــوم عليــه شــرطياً فــا يتــم وضــع المحكــوم عليــه تحــت مراقبــة الشــرطة 
ــرج  ــي، لأن المف ــراج نهائ ــى إف ــراج الشــرطي إل ــراج، وتحــول الإف ــدة الإف ــد انقضــاء م ــى بع حت
ــرة  ــة خــال فت ــات معين ــة ويخضــع لالتزام ــال يوضــع تحــت المراقب ــة الح ــه شــرطياً بطبيع عن
ــوم  ــع المحك ــادي. ووض ــات اتح ــادة )115( عقوب ــا الم ــات حددته ــذه الالتزام ــة، وه ــد الحري تقيي
عليــه تحــت مراقبــة الشــرطة بعــد انتهــاء مــدة تقييــد الحريــة يقودنــا إلــى معاقبــة الشــخص مرتيــن 
ــراج  ــاء الإف ــد انقض ــرى بع ــرة أخ ــة وم ــد الحري ــرة تقيي ــاء فت ــرة أثن ــة م ــت المراقب ــع تح بالوض
الشــرطي وتحــول الإفــراج المؤقــت إلــى إفــراج نهائــي، وهــو مــا يتنافــى مــع القاعــدة الأصوليــة 

ــن. )1( عــدم جــواز محاكمــة الشــخص الواحــد عــن الفعــل الواحــد مرتي

القاعدة الثالثة: لا ينفذ جزاء الوضع تحت مراقبة الشرطة مع عقوبة الإبعاد:. 3

ــة، أو  ــة تبعي ــت عقوب ــواء كان ــة الشــرطة س ــة الوضــع تحــت مراقب  لا محــل للقضــاء بعقوب
تكميليــة إذا اقتــرن الحكــم بالعقوبــة الأصليــة بعقوبــة الإبعــاد، وعلــة ذلــك أن عقوبــة الإبعــاد 
يتعيــن تنفيذهــا فــور تنفيــذ المحكــوم عليــه للعقوبــة الأصليــة، وبالتالــي فمــن غيــر المُستســاغ بحكــم 
المنطــق تنفيــذ عقوبــة مراقبــة الشــرطة معهــا، لأن عقوبــة الإبعــاد يترتــب عليهــا خــروج الأجنبــي 

مــن البــاد.)2(

القاعدة الرابعة: جزاء الوضع تحت مراقبة الشرطة لا يسقط بالتقادم لأنه مُنفذ بطبيعته:. 4

بحســب الأصــل يُعتبــر جــزاء الوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة كعقوبــة تبعيــة أو تكميليــة ومُنفــذ 
مــن تلقــاء نفســه فــا يتصــور أن يبقــى بــدون تنفيــذ ولــو هــرب المحكــوم عليــه، ومــن ثــم فــا يســقط 
هــذا الجــزاء بالتقــادم، لأن الأخيــر يفتــرض عــدم تنفيــذ العقوبــة. غيــر أن ذلــك لا ينطبــق إذا كان 
الوضــع تحــت المراقبــة المحكــوم تدبيــر أصلــي فحينئــذ لا يلحــق بعقوبــة أصليــة، وإنمــا توقــع علــى 

المتهــم بصفــة أصليــة، لــذا فهــي تخضــع للتقــادم تطبيقــاً للقواعــد العامــة.

للمتهم  بالنسبة  الجزائية  الدعوى  أنه »تنقضي  الجزائية ينص على  قانون الإجراءات  المادة )268( من  تنص   )1(
في  حكم  وإذا صدر  الإدانة،  أو  بالبراءة  فيها  بات  حكم  بصدور  إليه  فيها  المستندة  والوقائع  عليها  المرفوعة 
القانون«،  المقررة في  بالطرق  الحكم  بالطعن في هذا  إلا  إعادة نظرها  الجزائية فا يجوز  الدعوى  موضوع 

»راجع حكم المحكمة الاتحادية العليا«، الطعن رقم 13 جزاء لسنة  17 ق، جلسة: 20 - 5 - 1995. 

)2(  المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم 110 و113 لسنة 24، جلسة 15/6 / 2002 )شرعي( مشار إليه في موقع 
شبكة المحامون العرب

http://www.mohamoon.net
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المبحث الثاني:

الوضع تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية وجوبية
المطلب الأول:

الجرائم محل الوضع تحت المراقبة

عــدد المشــرع الاتحــادي الجرائــم المعاقــب التــي يجــب الحكــم فيهــا بالوضــع تحــت مراقبــة 
ــون  ــادة )79( مــن قان ــي الم ــك ف ــا وذل ــه عنه ــم بمعاقبت ــد صــدور حك ــة عن ــة تبعي الشــرطة كعقوب
ــي أو جريمــة  ــة الخارجــي أو الداخل ــم الماســة بأمــن الدول ــي الجرائ ــه ف ــات الاتحــادي بقول العقوب
تزييــف نقــود أو تزويرهــا أو تقليدهــا أو تزويــر طوابــع أو مســتندات ماليــة حكوميــة أو محــررات 
رســمية أو فــي جريمــة رشــوة أو اختــاس أو ســرقة أو قتــل عمــد مقتــرن بظــرف مشــدد. ويُعنــي 
ــة بقيديــن:  ــة تبعيــة وجوبي ــة الشــرطة كعقوب ــة مراقب ــد القاضــي للحكــم بعقوب ذلــك أن المشــرع قي
الأول أن تكــون العقوبــة المحكــوم بهــا هــي الســجن المؤبــد أو المؤقــت. والقيــد الثانــي: أن تتعلــق 

الجريمــة المحكــوم فيهــا بالإدانــة بنــوع معيــن الجرائــم المبينــة ســلفاً. 

ــم  ــي أي مــن الجرائ ــة ف ــة الجناي ــي بعقوب ــى الجان ــإذا صــدر حكــم عل ــدم ف ــى مــا تق ــاء عل وبن
المذكــورة، فيســتتبع ذلــك حتمــاً حرمــان ينبغــي الحكــم بكافــة العقوبــات التبعيــة المنصــوص عليهــا 
فــي هــذا الفــرع ومنهــا وضــع المحكــوم عليــه تحــت مراقبــة الشــرطة؛ لأن هــذه العقوبــات تترتــب 
بقــوة القانــون كأثــر حتمــي للحكــم بعقوبــة أصليــة، ومــن ثــم لا يكــون للقاضــي أي ســلطة تقديــر 
فيهــا فهــي عقوبــات غيــر قابلــة لانشــطار، ولا تتجــزأ أي تطبــق جملــة علــى المحكــوم عليــه.)1( 
ــى  ــب عل ــر.)2( ويترت ــطر الآخ ــطر دون الش ــى ش ــان عل ــر الحرم ــة أن تقص ــوغ للمحكم ولا يس
عقوبــة الوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة كعقوبــة تبعيــة وجوبيــة أن القاضــي لا يلتــزم بذكرهــا فــي 
منطــوق حكمــه، فالمُخاطــب بهــا جهــة الإدارة العقابيــة المنــوط بهــا مــن تلقــاء ذاتهــا تنفيــذ العقوبــات 
التبعيــة بمجــرد توافــر شــروط تطبيقهــا، ويحــدد قواعــد تنفيذهــا وزيــر الداخليــة وفقــاً المــادة )79( 
ــادة  ــي الم ــواردة ف ــدة الخمــس ســنوات ال ــات الاتحــادي شــريطة الا يتجــاوز م ــون العقوب مــن قان
المذكــورة. ومــن ثــم لا يترتــب علــى إغفــال المحكمــة إيــراد الوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة فــي 
منطــوق حكمهــا البطــان، لأنهــا تلحــق المحكــوم عليــه بقــوة القانــون دون حاجــة إلــى النــص عليهــا 

)لمــادة )73( عقوبــات اتحــادي(.

أحمد عوض بال، مرجع سابق، ص 844.  )1(

القاهرة، سنة 1962، ص  السعيد مصطفى، الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار المعارف، الطبعة )4(،   )2(
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المطلب الثاني:

 تقييم السياسة العقابية للمشرع الاتحادي بشأن عقوبة الوضع تحت المراقبة:

 النــص فــي المــادة)117( عقوبــات اتحــادي علــى وضــع المحكــوم عليــه تحــت المراقبــة . 1
تكــراراً لا مبــرر لــه ويتعــارض مــع المادتيــن )73(، )97( عقوبــات اتحــادي، وأســاس 
ــادي الوضــع تحــت  ــات اتح ــادة )79( عقوب ــي الم ــل ف ــادي جع ــك أن المشــرع الاتح ذل
مراقبــة الشــرطة عقوبــة تبعيــة وجوبيــة عنــد الحكــم بمعاقبــة الجانــي عــن إحــدى الجرائــم 
الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي أو الداخلــي، ثــم عــاد ونــص علــى الوضــع تحــت مراقبــة 
الشــرطة عــن ذات الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة كتدبيــر جنائــي)1( وهــو مــا يقودنــا إلــى 
تكــرار غيــر مبــرر لأن الوضــع تحــت المراقبــة إذا حكــم بــه كعقوبــة تبعيــة وجوبيــة فهــي 
تلحــق المحكــوم عليــه بالعقوبــات الصــادرة فــي الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة أي ســتطبق 
بقــوة القانــون دون حاجــة لذكرهــا فــي الحكــم، أمــا إذا قضــي بــه كتدبيــر جنائــي إعمــالًا 
ــه ذلــك ســيعيب  ــأن يذكــره فــي حكمــه وإغفال ــزم ب للمــادة )117( عقوبــات فالقاضــي مل
الحكــم بمخالفــة القانــون. وانطاقــا مــن ذلــك كان مــن الأحــرى علــى المشــرع أن يكتفــى 
ــة  ــى الوضــع تحــت مراقب ــص عل ــي تن ــات والت ــادة )79( عقوب ــي الم ــوارد ف ــص ال بالن
الشــرطة كعقوبــة تبعيــة وجوبيــة، وبخاصــة أنهــا توســعت فــي نطــاق الجرائــم التــي يتــم 
الوضــع فيهــا تحــت المراقبــة عنــد صــدور حكــم بمعاقبــة الجانــي عنهــا فشــملت بجانــب 
الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة جرائــم التزييــف والتزويــر، بينمــا المــادة )117( عقوبــات 
قصــرت الوضــع تحــت المراقبــة كتدبيــر مقيــد للحريــة عنــد الحكــم بإدانــة الشــخص عــن 

جريمــة مــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة.

التناقــض بيــن نــص الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة )79( عقوبــات اتحــادي، ونــص المــادة . 2
)73( عقوبــات اتحــادي حيــث نصــت الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة )79( علــى أنــه »ومــع 
ذلــك يجــوز للمحكمــة فــي حكمهــا أن تخفــف مــدة المراقبــة أو أن تأمــر بإعفــاء المحكــوم 
عليــه منهــا أو أن تخفــف قيودهــا«. وممــا لا شــك فيــه أن منــح المحكمــة ســلطة التخفيــف 
مــن قيــود المراقبــة، بــل والإعفــاء منهــا يعطــي لهــا أي )المحكمــة( الحــق فــي أن تنطــق 
بهــذه العقوبــة، وأن تُحــدد مــدة الوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة فــي حكمهــا وذلــك فــي 
حــد ذاتــه يُشــكل خروجــاً علــى القاعــدة الأصوليــة )عــدم النطــق فــي الحكــم بالعقوبــات 
ــة  ــة عــن مفهومهــا وطبيعتهــا القانوني ــة يُخــرج هــذه العقوب ــة ثاني ــة(.)2( ومــن ناحي التبعي

وأساس ذلك أن المشرع نص على الوضع تحت مراقبة الشرطة كتدبير مقيد للحرية وليس عقوبة وذلك في الباب   )1(
السابع من قانون العقوبات والمتعلق بالتدابير الجنائية.

عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 840 وما بعدها.  )2(
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ــد  ــة الســجن المؤب ــة المتهــم بعقوب ــة تلحــق الحكــم الصــادر بمعاقب ــة وجوبي ــة تبعي كعقوب
ــادي دون  ــات اتح ــرة 1،2 عقوب ــادة )79( فق ــي الم ــواردة ف ــم ال ــن الجرائ ــت ع والمؤق
ــق  ــي تطب ــا فه ــة به ــأن للمحكم ــة لا ش ــادر بالإدان ــم الص ــي الحك ــا ف ــى ذكره ــة إل حاج
ــات  ــرة 2 عقوب ــادة )73( فق ــي الم ــادي ف ــده المشــرع الاتح ــا أك ــو م ــون، وه ــوة القان بق
اتحــادي بقولــه )مراقبــة الشــرطة وأشــار إلــى أنهــا تلحــق هــذه العقوبــات المحكــوم عليــه 
بقــوة القانــون دون حاجــة إلــى النــص فــي الحكــم(. وبنــاء علــى مــا تقــدم يضحــي هنــاك 
ــه  ــرى بموجب ــات ن ــادة )73( عقوب ــع الم ــرة 3 م ــادة )79( فق ــص الم ــن ن ــارض بي تع

ضــرورة إلغــاء هــذه الفقــرة.

 لــم ينــص المشــرع الاتحــادي علــى جعــل عقوبــة وضــع المحكــوم عليــه تحــت المراقبــة . 3
كعقوبــة تبعيــة وجوبيــة فــي الجرائــم الإرهابيــة حيــث نصــت المــادة )41( فقــرة ب/1 مــن 
القانــون رقــم اتحــادي رقــم 7 لســنة 2014 بشــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة )للمحكمــة، 
بنــاء علــى طلــب مــن النيابــة، أن تحكــم بإخضــاع مــن توافــرت فيــه الخطــورة الإرهابيــة، 
ــة: أ........... ب.  ــر الآتي ــن التدابي ــر م ــر أو أكث ــة، لتدبي ــا المحكم ــي تحدده ــدة الت وللم
المراقبــة..........(  إلا أن هــذه المــادة تتعلــق بمــن توافــرت فيهــم الخطــورة الإرهابيــة، 
ولــم تشــمل المحكــوم عليهــم بعقوبــة جنائيــة عــن جريمــة مــن الجرائــم الإرهابيــة. وياحظ 
أن المشــرع الاتحــادي اهتــم بالخطــورة الإرهابيــة وهــو شــيء يحســب لــه، إلا أنــه كان 
ــى المتهــم  ــد الحكــم عل ــة عن ــى الوضــع تحــت المراقب ــى النــص عل ــاب أول ينبغــي مــن ب
بجريمــة إرهابيــة المعاقــب عليهــا لأن الأخيــرة فعــل مــادي ملمــوس ترتــب عليــه ضــرر 
فعلــي بخــاف الخطــورة الإرهابيــة فهــي كامنــة فــي الشــخص. ولا يجــوز التحــدي فــي 
ــة التــي  ــم الماســة بأمــن الدول ــة تُعــد مــن الجرائ ــم الإرهابي ــأن الجرائ هــذا الخصــوص ب
ــادة )79(  ــا أحــكام الم ــق عليه ــي تنطب ــد، وبالتال ــا بالإعــدام والســجن المؤب ــب عليه يعاق
عقوبــات، حيــث أن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة نــص عليهــا المشــرع فــي البــاب الأول 
مــن الكتــاب الثانــي وحددهــا علــى ســبيل الحصــر، بينمــا الجرائــم الإرهابيــة لهــا أحكامهــا 
ــرض جــزاء الوضــع تحــت  ــى ف ــص عل ــي الن ــك كان ينبغ ــى ذل ــاً عل ــتقلة. وتأسيس المس
ــم  ــي الجرائ ــة ف ــم بالإدان ــوم عليه ــى المحك ــة عل ــة وجوبي ــة تبعي ــة الشــرطة كعقوب مراقب

الإرهابيــة، بجانــب مــن توافــرت فيهــم الخطــورة الإرهابيــة.

لــم ينــص المشــرع الاتحــادي علــى جعــل عقوبــة وضــع المحكــوم عليــه تحــت المراقبــة . 4
ــات  ــة المعلوم ــة باســتخدام تقني ــم الإرهــاب المرتكب ــي جرائ ــة ف ــة وجوبي ــة تكميلي كعقوب
رغــم أن المــادة )43( المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )5( لســنة 2012 فــي شــأن مكافحــة 
جرائــم تقنيــة المعلومــات نصــت علــى أنــه »مــع عــدم الإخــال بالعقوبــات المنصــوص 
عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون يجــوز للمحكمــة أن تأمــر بوضــع المحكــوم عليــه تحــت 
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ــر أن  ــت للنظ ــبة«. فالاف ــة مناس ــا المحكم ــي تراه ــدة الت ــراف أو المراقبة.......للم الإش
ــة  ــم تقني ــي جرائ ــاً ف ــة وجوبي ــه تحــت المراقب ــوم علي ــل وضــع المحك ــم يجع المشــرع ل
المعلومــات بوجــه عــام، وإذا كان هــذا الأمــر مقبــولًا فــي شــأن هــذه الجرائــم فهــو غيــر 
مقبــولًا بخصــوص جرائــم الإرهــاب التــي ترتكــب باســتخدام وســائل تقنيــة المعلومــات 
نظــراً لمــا تتســم بــه مــن خطــورة.)1( وانطاقــا مــن ذلــك يــرى الباحــث أنــه كان ينبغــي 
ــاب  ــم الإره ــي جرائ ــة الشــرطة ف ــاً تحــت مراقب ــه وجوبي ــوم علي ــم بوضــع المحك الحك
ــع  ــى المواق ــاطه عل ــة نش ــع مراقب ــات م ــة المعلوم ــائل تقني ــتخدام وس ــب باس ــي ترتك الت

ــا. الإلكترونيــة كمــا ســبق أن بين

لــم ينــص المشــرع علــى عقوبــة الوضــع تحــت المراقبــة فــي بعــض الجرائــم الخطيــرة . 5
ومــن ذاك جرائــم الخطــر العــام كجرائــم التعريــض العمــدي الســفن، والطائــرات للخطــر 
)المــادة 289 عقوبــات( وجرائــم تعطيــل عمــداً ســير إحــدى وســائل المواصــات العامــة 
البريــة، أو المائيــة أو الجويــة )291 عقوبــات( جرائــم تعريــض عمــداً حيــاة النــاس، أو 
ســامتهم للخطــر )المــادة 399 عقوبــات( جرائــم التخريــب وإتــاف الاتصــالات الســلكية 
والاســلكية، أو غيرهــا مــن الخدمــات الُأخــرى المخصصــة لمنفعــة عامــة العمــدي 
ــات  ــن 301 - 302 عقوب ــاف المادتي ــب والإت ــم التخري ــات( وجرائ ــادة 297 عقوب )الم
- جرائــم الحريــق العمــدي المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن 304 - 309 عقوبــات.)2(

لــم ينــص المشــرع الاتحــادي علــى جرائــم القتــل العمــد، والضــرب المفضــي إلــى . 6
مــوت، أو عاهــة مســتديمة فــي المــادة )79( عقوبــات رغــم أنــه يترتــب عليهــا خطــورة 
إجراميــة، وكان يتعيــن إدراجهــا ضمــن طائفــة الجرائــم التــي تســتوجب وضــع المحكــوم 
ــدد  ــرن بظــرف مش ــد المقت ــل العم ــص بالقت ــن الن ــدلًا م ــة الشــرطة ب ــه تحــت مراقب علي
لأن الأخيــرة أوجــب فيهــا القانــون توقيــع عقوبــة الإعــدام، ومــن غيــر المنطقــي وضــع 
المحكــوم عليــه بالإعــدام تحــت المراقبــة وفــق المــادة 79 عقوبــات لــذا تفتقــد تلــك الفقــرة 
ــاك  ــون هن ــك يك ــن ذل ــس م ــى العك ــي.)3( وعل ــق العمل ــي التطبي ــا ف ــص لأهميته ــن الن م

وهذه الجرائم نص عليها المشرع الاتحادي في المواد )24(، )26(، )27(، )28(، )29(، )30( من المرسوم   )1(
بقانون 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. في شأن خطورة جرائم الإرهاب عبر وسائل تقنية 

المعلومات أنظر: 
Donn Parker, Fighting Computer Crime: A New Framework for Protecting 
Information, Butterworth Publishers, United States, 1998, p 137.  

راجع المادتين )289(، )291( من قانون العقوبات الاتحادي.  )2(

أوجب المشرع في المادتين 232 - 233 عقوبات اتحادي عتد اقتران جريمة القتل بظرف مشدد كسبق الإصرار   )3(
والترصد الحكم بالإعدام.
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مجــالٌ حقيقــيٌ لتوقيــع عقوبــة مراقبــة الشــرطة عنــد ارتــكاب الجانــي جرائــم القتــل العمــد 
البســيط )المــادة 232 عقوبــات( وجرائــم الضــرب المفضــي إلــى مــوت وعاهــة مســتديمة 
المنصــوص عليهــا فــي المــواد )236( )237( )238( عقوبــات اتحــادي وعلــة ذلــك أن 

الأولــى عقوبتهــا الســجن المؤبــد، والثانيــة الســجن المؤقــت.

لــم ينــص المشــرع علــى الوضــع تحــت المراقبة عــن الإدانة بجنايــات الســرقة المنصوص . 7
عليهــا فــي المــواد 383 - 388 مــن قانون العقوبــات رغم أهميتهــا وخطورتها. )1(

المبحث الثالث:

الوضع تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تكميلية 
المطلب الأول:

الوضع تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تكميلية وجوبية:

ــم  ــي جرائ ــة ف ــة وجوبي ــة تكميلي ــرطة كعقوب ــة الش ــة مراقب ــادي عقوب ــرع الاتح ــل المش جع
التحريــض علــى الفجــور والدعــارة المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن 360 - 370 عقوبــات: بــأن 
نــص فــي المــادة )369( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي علــى أنــه »فــي حالــة الحكــم بالإدانــة فــي 
إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفــرع بعقوبــة مقيــدة للحريــة لمــدة ســنة فأكثــر يوضــع 

المحكــوم عليــه تحــت مراقبــة الشــرطة مــدة مســاوية لمــدة العقوبــة المحكــوم«. 

أولاً: ماهية الوضع تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تكميلية وجوبية:

مــؤدى الوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة كعقوبــة تكميليــة وجوبيــة انــه يتعيــن علــى القاضــي أن 
يحكــم بهــا ويذكرهــا عنــد النطــق بالحكــم ويحــدد مدتهــا ومبــدأ ســريانها، بخــاف الوضــع تحــت 
المراقبــة كعقوبــة تبعيــة جوازيــة فيلتــزم القاضــي بذكرهــا فــي حكمــه وإلا أضحــى مشــوباً بالخطــأ 
فــي تطبيــق القانــون.)2( ويترتــب علــى ذلــك أنــه إذا لــم يذكرهــا القاضــي فــي الحكــم الصــادر منــه 
بالإدانــة، فــإن الحكــم ســيكون مشــوباً بالخطــأ فــي تطبيــق القانــون، وهــذه القاعــدة تتصــل بالنظــام 

العــام، وحينئــذٍ لا ســبيل لتــدارك ذلــك إلا بالطعــن علــى الحكــم بالاســتئناف. 

رغم أن المشرع أجاز للمحكمة في جنح السرقة المنصوص عليها في المادة )393( من قانون العقوبات الاتحادي   )1(
وضع المحكوم عليه العائد تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تكميلية جوازية وهي مفارقة غير منطقية.

قضت محكمة النقض المصرية أن الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه الرابع بجريمة تسهيل الاستياء   )2(
بغير حق على مال الدولة وعامله بالرأفة ولم يؤقت مدة العزل المقضي بها عليه إتباعا لحكم المادة 27 من قانون 
العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون أنظر نقض مصري، الطعن رقم 4250 لسنة 69 ق، جلسة 21-1-2002.
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وتتجلــى خطــورة الأمــر إذا لــم تســتأنف النيابــة العامــة الحكــم فــي الميعــاد المحــدد فــا يجــوز 
حينــذاك توقيــع عقوبــة وضــح المحكــوم عليــه تحــت المراقبــة، وقــد أكــدت ذلــك للمــادة )241( مــن 
قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي بقولهــا »إذا كان الاســتئناف مرفوعًــا مــن النيابــة العامــة، 
فللمحكمــة أن تؤيــد الحكــم أو تلغيــه أو تعدلــه ســواء ضــد المتهــم أو لمصلحتــه، علــى أنــه لا يجــوز 
ــة  ــر النياب ــا مــن غي ــا إذا كان الاســتئناف مرفوعً ــراءة إلا بالإجمــاع أم ــاء الحكــم الصــادر بالب إلغ
العامــة، فليــس للمحكمــة إلا أن تؤيــد الحكــم أو تعدلــه لمصلحــة رافــع الاســتئناف«.)1( ومــا ذلــك إلا 
ترديــداً أيضــاً للقاعــدة الأصوليــة )عــدم جــواز أن يضــار الطاعــن بطعنــه(. وهــي قاعــدة أصوليــة 
تعلــو علــى مقتضيــات النظــام العــام، ولا يجــوز مخالفتهــا حتــى ولــو شــاب الحكــم المطعــون فيــه 

خطــأ فــي القانــون)2(. غيــر أن ذلــك رهــنٌ بــألا يتعلــق الأمــر بأحــكام الشــريعة )3(. 

وهــو الأمــر الــذي مــؤداه أن الحكــم الصــادر بالإدانــة إذا لــم ينــص علــى وضــع المحكــوم عليــه 
تحــت مراقبــة وأضحــى باتــا فــا يجــوز توقيــع هــذه العقوبــة إعمــالًا للقاعــدة الأصوليــة »أن حجيــة 
الأحــكام تســمو علــى اعتبــارات النظــام«. فالحكــم البــات تنقضــي بــه الدعــوى الجزائيــة ويصبــح 

عنوانــاً للحقيقــة ويحــوز قــوة الأمــر المقضــي، وهــذه القــوة تســمو علــى اعتبــارات النظــام العــام.

ثانياً: شروط الحكم بالوضع تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تكميلية وجوبية:

ــم المنصــوص . 1 ــأي مــن الجرائ ــق ب ــا تتعل ــة المقضــي به ــة الأصلي ــزم أن تكــون العقوب يل
ــى  ــض عل ــم )التحري ــي جرائ ــادي وه ــات اتح ــادة )369( عقوب ــي الم ــراً ف ــا حص عليه

ــخ(. ــور والدعارة...ال الفج

ينبغــي أن تكــون العقوبــة المحكــوم بهــا ســالبة للحريــة ولهــا حــد أدنــى فــي مدتهــا قــرره . 2
ــه لا يقضــي  ــا أن ــه معناه ــح عبارت ــي صري ــص ف ــذا الن ــة ه ــدة ســنة، ودلال المشــرع بم
بوضــع المحكــوم عليــه تحــت مراقبــة الشــرطة، إلا إذا )قضــى بحبســه مــدة تزيــد علــى 
ســنة(، فــإذا قضــت المحكمــة بالحبــس لمــدة ســنة فأقــل، أو بالغرامــة فــا يكــون هنــاك 

مؤدى هذه القاعدة أنه للمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تجيب المتهم إلى طلبه، ولا يجوز لها في أي حال   )1(
أن تقضي بما يضر به لمزيد من التفصيل أنظر د. فتيحة محمد قوراري، ود. غنام محمد غنام، شرح قانون 
الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية، المكتبة الوطنية، الطبعة 2، الإمارات 2011، ص 534.

محكمة تمييز دبي، الأحكام الجزائية، الطعن رقم 82 لسنة1999 ق، جلسة 13 - 11 - 1999.  )2(

العمد  القتل  جريمة  عن  قصاصاً  القتل  إلى  العقاب  شددت  إذا  الاستئنافية  المحكمة  أن  لذلك  تطبيقاً  قضي  وقد   )3(
الموجبة لقصاص على سند من توفر شروط القصاص ومنها البلوغ الشرعي على الرغم من عدم استئناف النيابة 
العامة وأن المتهم هو الذي أستأنف الحكم فإنه لا يجوز النعي على الحكم بأنه لم يعمل قاعدة لا يجوز إضرار 
الطاعن بطعنه ذلك لأنه وحسب ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا »أن تطبيق الشريعة الإسامية 
واجب في كل حال ولا يمكن القول بأن هذا التطبيق فيه إضرار بأحد اعتبارا لكونه تشريعا سماوياً المحكمة 

الاتحادية العليا، الطعن رقم 26 لسنة جزاء، السنة ق 19، جلسة 28 - 6 - 1997.
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ــة  ــدة المراقب ــدد م ــرع ح ــك أن المش ــة ذل ــرطة، وعل ــة الش ــة مراقب ــع عقوب ــلٌّ لتوقي مح
بجعلهــا مســاوية لمــدة العقوبــة، ولا يمكــن بداهــة إجــراء تحديــد هــذه المــدة إلا فــي حالــة 
ــه تحــت  ــو أراد المشــرع أن يقضــي بوضــع المحكــوم علي ــس، ول ــة الحب القضــاء بعقوب
مراقبــة الشــرطة فــي حالــة الحكــم عليــه بالغرامــة لنــص علــى ذلــك صراحــة.)1( والمعــول 
عليــه هنــا مــا ينطــق بــه القاضــي فــي حكمــه، ولا يؤثــر فــي الحكــم بالوضــع تحــت مراقبة 
الشــرطة كعقوبــة تكميليــة وجوبيــة أن تكــون الجريمــة موضــوع العقوبــة الأصليــة والتــي 
حُكــم بالمراقبــة علــى المحكــوم عليــه مــن أجلهــا مرتبطــة بجريمــة أخــرى ســواء كانــت 
الأخيــرة عقوبتهــا أشــد أم أخــف، فالمشــرع فــي المــادة )89( مــن قانــون العقوبــات نــص 
ــة الجريمــة الأشــد فــإن ذلــك لا  ــاط وتوقيــع عقوب ــة الارتب ــه »فــي حال ــى أن صراحــة عل

يخــل بتوقيــع العقوبــات الفرعيــة المقــررة بحكــم القانــون«. 

ــت . 3 ــع تح ــة الوض ــه عقوب ــذ علي ــا تُنف ــب انتهائه ــس أولًا وعق ــة الحب ــذ عقوب ــب تنفي  يج
ــك يجــب  ــى ذل ــاءً عل ــس، وبن ــة الحب ــاء عقوب ــي لانته ــوم التال ــن الي ــة الشــرطة م مراقب
علــى المحكمــة أن تحــدد فــي منطــوق حكمهــا بــأن مــدة المراقبــة تبــدأ عقــب تنفيــذ عقوبــة 

ــس. )2( الحب

المطلب الثاني:

الوضع تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تكميلية جوازية:

الحالــة الأولــى: عقوبــة مراقبــة الشــرطة كعقوبــة تكميليــة جوازيــة فــي جرائــم الســرقة . 1
أو الشــروع فيهــا علــى متهــم عائــد ونصــت عليهــا المــادة )393( مــن قانــون العقوبــات 
الاتحــادي علــى أنــه »للمحكمــة عنــد الحكــم بالحبــس مــدة ســنة فأكثــر لســرقة أو شــروع 
ــدة  ــى ســنتين ولا تجــاوز م ــد عل ــدة لا تزي ــة م ــود بالمراقب ــة الع ــي حال ــم ف ــا أن تحك فيه
العقوبــة المحكــوم بهــا«. وظاهــر النــص يــدل علــى أن عقوبــة مراقبــة الشــرطة عقوبــة 
تكميليــة جوازيــة لأن المشــرع جعــل للمحكمــة الحــق فــي أن تقضــي بهــا، فــي حيــن يلــزم 
ــة المحكــوم  ــة أن تكــون العقوبــة الأصلي ــة تكميلي ــة الشــرطة كعقوب للحكــم بعقوبــة مراقب
بهــا عــن جريمــة مــن )جرائــم الســرقة، أو الشــروع فيهــا(. وفضــاً عــن ذلــك يلــزم أن 

نقض مصري، الطعن رقم 180 لسنة 41 ق، المكتب الفني، جنائي، العدد 2، السنة 22 صـ 390، جلسة 3 /5/   )1(
.1971

وقد قضت محكمة النقض المصرية تطبيقاً لذلك أن » الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أمر في منطوقه   )2(
بأن مدة المراقبة تبدأ من يوم صدوره مما يترتب عليه ألا يُنفذ من عقوبة المراقبة بمقدار عقوبة الحبس المحكوم 
بها ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتصحيح الخطأ بجعل مبدأ المراقبة من اليوم التالي لعقوبة الحبس 

»أنظر نقض مصري«، العدد 3، السنة 4 -ص697 جلسة 13  - 4 - 1953 القضية رقم 220 سنة 23 ق.
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يكــون المحكــوم عليــه مجرمــاً عائــداً عــود بســيط، أو متكــرر، فــإذا لــم يكــن عائــداً، فــا 
يجــوز الحكــم عليــه بعقوبــة مراقبــة الشــرطة، كمــا يتعيــن أن تكــون الجريمــة المحكــوم 
بهــا هــي الحبــس مــدة ســنة فأكثــر.)1( وبذلــك يكــون المشــرع قــد قيــد القاضــي بقيديــن: 
ــذ  ــدة ســنة فعندئ ــس م ــا الحب ــوم به ــة المحك ــة الأصلي ــدة العقوب ــت م ــد الأول: إذا كان القي
تكــون عقوبــة مراقبــة الشــرطة مســاوية لعقوبــة الســنة المحكــوم بهــا، والمستســاغ مــن 
تقديــر الشــارع أن أقصــى مــدة للمراقبــة هــي ســنتين فــإذا كانــت العقوبــة لا تجــاوز ذلــك 
ــون  ــن القان ــادة )393( م ــارة الم ــح عب ــا لصري ــة مســاوية له ــدة المراقب ــون م ــدر فتك الق
المذكــور »ولا تجــاوز مــدة العقوبــة المحكــوم بهــا«. والقيــد الثانــي: إذا كانــت مــدة العقوبة 
الأصليــة تزيــد علــى ســنتين  فــا يجــوز زيــادة مــدة المراقبــة فــي هــذه الحالــة عــن ســنتين 
ــارة » ولا  ــم عب ــن فه ــا يمك ــا ف ــوم به ــة المحك ــدة العقوب ــك بصــرف النظــر عــن م وذل
تجــاوز مــدة العقوبــة المحكــوم بهــا« علــى أنهــا بمثابــة رخصــة تخــول للمحكمــة زيــادة 
مــدة المراقبــة عــن ســنتين، بــل أن مقصــود الشــارع منهــا أن العقوبــة الأصليــة إذا كانــت 
تقــل عــن مــدة الســنتين فتكــون مــدة المراقبــة مســاوية لهــذه المــدة التــي تقــل عــن ســنتين، 
ــه تحــت  ــوم علي ــد وضــع المحك ــة عن ــت المحكم ــنتين ألتزم ــن س ــة ع وإذا زادت العقوب
ــال  المراقبــة أن تلتــزم بالحــد الأقصــى ســنتين المــادة )393 ( عقوبــات اتحــادي، ولا ين
ــى  ــات الاتحــادي عل ــون العقوب ــادة )117( مــن قان ــي الم ــص ف ــك أن المشــرع ن مــن ذل
أن مــدة المراقبــة يتعيــن ألا تجــاوز خمــس ســنوات فمقصــود الشــارع مــن ذلــك النــص 
هــو تحديــد مــدة المراقبــة كتدبيــر مكمــل للعقوبــة عندمــا يحكــم بــه وجوبيــاً إذا توافــرت 
موجبــات تطبيقــه، وليســت كعقوبــة تكميليــة.)2( وعلــة ذلــك فــي رأينــا أن المــادة )393( 
عقوبــات أوردت حكمــا خاصــا بخصــوص الوضــع تحــت المراقبــة كعقوبــة تكميليــة عنــد 
ارتــكاب المحكــوم عليــه العائــد جريمــة ســرقة، أو شــروع فيهــا. ولهــذا فهــي تقييــد مــا 
جــاء بالقواعــد العامــة فــي شــأن مــدة مراقبــة الشــرطة. وتطبيقــاً لمــا ســبق فــإذا قضــت 
المحكمــة علــى مجــرم عائــداً عــوداً بســيطاً أو متكــرراً فــي جريمــة مــن جرائــم الســرقة 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة )388( عقوبــات بالحبــس مــدة ســبع ســنوات فتتقيــد 
ــأن تحكــم بالمراقبــة مــدة لا تزيــد علــى ســنتين. ويُاحــظ أن المشــرع جعــل  المحكمــة ب
عقوبــة مراقبــة الشــرطة فــي هــذه الحالــة عقوبــة تكميليــة جوازيــة، ومــن هنــا كان ينبغــي 
النــص عليهــا كعقوبــة وجوبيــة نظــراً لمــا تتســم بــه جرائــم الســرقة مــن خطــورة إجراميــة 

تســتوجب الوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة أســوة بجرائــم الفجــور والدعــارة.

وياحظ أن المشرع الاتحادي نص في المادة )393( عقوبات على جرائم السرقة المعاقب عليها بالحبس أي تلك   )1(
التي يشكل وصفها القانوني جنحة.

راجع نص المادة )117( من قانون العقوبات الاتحادي.  )2(
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ــى . 2 ــم عل ــد الحك ــة عن ــة جوازي ــة تكميلي ــة الشــرطة كعقوب ــة مراقب ــة: عقوب ــة الثاني الحال
المحتــال العائــد بالحبــس )المــادة )299( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي. فيجــوز عنــد 
الحكــم علــى عائــد بالحبــس مــدة ســنة فأكثــر أن يحكــم بالمراقبــة مــدة لا تزيــد علــى ســنتين 
ولا تجــاوز مــدة العقوبــة المحكــوم بها.وُيعنــي ذلــك أنــه يلــزم أن تتعلــق العقوبــة الأصليــة 
بجريمــة الاحتيــال أو الشــروع فيــه، وأن يصــدر فيهــا حكــم بالحبــس – وأن يكــون المتهــم 

عائــدا عــوداً بســيطاً أو متكــرراً.

ــي . 3 ــم ف ــد الحك ــة عن ــة جوازي ــة تكميلي ــرطة كعقوب ــة الش ــة مراقب ــة: عقوب ــة الثالث الحال
جريمــة إتــاف مــال الغيــر، وقطــع الأشــجار، والاعتــداء علــى الحيوان، تســميم الأســماك 
الموجــودة فــي مــورد مــاء أو فــي حــوض، نقــل العامــات والحــدود المنصــوص عليهــا 

فــي المــادة )430( عقوبــات. 

الحالــة الرابعــة: ونصــت عليهــا المــادة )430( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي علــى أنــه . 4
»للمحكمــة عنــد الحكــم علــى العائــد بالحبــس ســنة فأكثــر فــي إحــدى الجرائــم المنصــوص 
عليهــا فــي المــواد الســابقة مــن هــذا الفصــل أن تحكــم بالمراقبــة مــدة لا تزيــد علــى ســنتين 
ولا تجــاوز مــدة العقوبــة المحكــوم بهــا«. ويتضــح مــن ذلــك أن عقوبــة مراقبــة الشــرطة 
ــة  ــة الشــرطة أن تكــون العقوب ــة مراقب ــة، ويشــترط لتوقيــع عقوب ــة تكميليــة جوازي عقوب
الأصليــة محكــوم بهــا بالحبــس مــدة ســنة فأكثــر عــن إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا 

فــي المــواد مــن 424 - 429 عقوبــات، وأن يكــون المحكــوم عليــه عائــداً.

المبحث الرابع: 

الوضع تحت مراقبة الشرطة كتدبير جنائي مُقيد للحرية ودفاع اجتماعي
المطلب الأول:

الوضع تحت المراقبة كتدبير جنائي مُقيد للحرية 

ــات  ــون العقوب ــن قان ــادة )115( م ــي الم ــة ف ــر الوضــع تحــت المراقب ــى تدبي ــص عل ورد الن
ــا  ــا لم ــا وفق ــا أو بعضه ــة كله ــود التالي ــه بالقي ــوم علي ــزام المحك ــا  »إل ــا بأنهم ــادي وعرفهم الاتح
يقــرره الحكــم : أ- ألا يغيــر محــل إقامتــه إلا بعــد موافقــة الجهــة الإداريــة المختصــة، فــإذا لــم يكــن 
لــه محــل إقامــة عينــت لــه هــذه الجهــة محــا ب- أن يقــدم نفســه إلــى الجهــة الإداريــة المختصــة 
فــي الفتــرات الدوريــة التــي تحددهــا ج- ألا يرتــاد الأماكــن التــي حددهــا الحكــم د- ألا يبــرح مســكنه 
ليــا إلا بــإذن مــن الجهــة الإداريــة المختصــة«. وينبنــي علــى ذلــك أنــه خــال فتــرة الوضــع تحــت 
مراقبــة الشــرطة يخضــع المحكــوم عليــه للقيــود والالتزامــات فــي المــادة ســالفة الذكــر. ويُشــترط 
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للحكــم بتدبيــر الوضــع تحــت المراقبــة كتدبيــر مقيــد للحريــة.

أن يرتكــب الشــخص جريمــة فالحكــم بالتدابيــر الجنائيــة المقيــدة يلــزم لصحتــه ارتــكاب . 1
جريمــة، وقــد أكــد المشــرع الاتحــادي ذلــك فنــص فــي المــادة )129( عقوبــات اتحــادي 
علــى أنــه »لا يجــوز أن توقــع التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب علــى شــخص 
دون أن يثبــت ارتكابــه لفعــل يعــده القانــون جريمــة وكانــت حالتــه تســتدعي تطبيــق هــذا 
ــة المجــرم خطــرة علــى المجتمــع  الإجــراء حفاظًــا علــى ســامة المجتمــع. وتعتبــر حال
إذا تبيــن مــن أحوالــه أو ماضيــه أو ســلوكه أو مــن ظــروف الجريمــة وبواعثهــا أن هنــاك 

احتمــالًا جديًــا لإقدامــه علــى ارتــكاب جريمــة أخــرى«. 

ينبغــي صــدور حكــم علــى شــخص بالإعــدام أو الســجن المؤبــد ثــم صــدر عفــو خــاص . 2
بإســقاط هــذه العقوبــة كلهــا أو بعضهــا أو بــأن يســتبدل بهــا عقوبــة أخــف خضــع المحكــوم 
عليــه بقــوة القانــون لقيــود المراقبــة المنصــوص عليهــا فــي البنــود )1(، )2(، )4( مــن 
المــادة الســابقة وذلــك لمــدة خمــس ســنوات مــا لــم ينــص قــرار العفــو علــى خــاف ذلــك. 
)المــادة 116 عقوبــات اتحــادي(. المــادة )113( عقوبــات، وأخيــراً أن يصــدر حكــم علــى 
ــة الخارجــي أو الداخلــي  ــة ماســة بأمــن الدول ــد أو المؤقــت لجناي شــخص بالســجن المؤب
فعندئــذ يتعيــن الحكــم بالمراقبــة مــدة لا تزيــد علــى خمــس ســنوات )المــادة 117 عقوبــات(.

وبالمقارنــة بيــن الوضــع تحــت المراقبــة كعقوبــة فرعيــة وتدبيــر جنائــي مقيــد للحريــة: ســوف 
يتضــح لنــا أنــه تتفــق عقوبــة الوضــع تحــت المراقبــة كعقوبــة فرعيــة تبعيــة كانــت أو تكميليــة مــع 
تطبيقهــا كتدبيــر جنائــي مــن حيــث خضوعهــا لمبــدأ الشــرعية وكذلــك مــن حيــث تكييفهمــا القانونــي 
فكاهمــا يســتتبع الحكــم بعقوبــة أصليــة، ويترتــب عليهمــا تقييــد حريــة المراقــب، وأيضــاً مــن حيــث 
القيــود التــي يخضــع لهــا المراقــب، فالقيــود التــي يخضــع لهــا المراقــب ســواء كانــت نتيجــة الحكــم 
عليــه بعقوبــة تبعيــة أو تكميليــة، أو تدبيــر واحــدة لا تتغيــر وهــي القيــود التــي أفصحــت عنهــا المــادة 
ــا  ــة عنه ــة الوضــع تحــت المراقب ــف عقوب ــك تختل ــع ذل ــر، وم ــات الذك ــون العقوب ــن قان )115( م
كتدبيــر مقيــد للحريــة فالأخيــر هــو تدبيــر وجوبــي يطبــق فــي الحــالات التــي نــص عليهــا المشــرع 
فــي المادتيــن )113(، )116(، )117( عقوبــات اتحــادي ومــن ثــم لا يكــون للقاضــي ســلطة تقديرية 
بشــأن تطبيقــه. بينمــا الوضــع تحــت المراقبــة كعقوبــة مقيــدة للحريــة قــد يحكــم بــه بقــوة القانــون إذا 
كانــت عقوبــة تبعيــة وجوبيــة، وقــد يوجــب المشــرع الحكــم بهــا وذكرهــا فــي منطــوق الحكــم إذا 

كانــت تكميليــة وجوبيــة، أو يتــرك أمــر تقديرهــا للمحكمــة إذا كانــت تكميليــة جوازيــة.
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المطلب الثاني:

الوضع تحت المراقبة كتدبير دفاع الاجتماعي

ـــع  ـــن المجتم ـــتهدف تحصي ـــي تس ـــر الت ـــا التدابي ـــي بأنه ـــاع الاجتماع ـــر الدف ـــه تدابي ـــرف الفق ع
ـــدف  ـــة، فاله ـــوب الجريم ـــردي ص ـــن الت ـــهم م ـــراد أنفس ـــن الأف ـــق تحصي ـــن طري ـــرام ع ـــد الإج ض
ـــن  ـــهم م ـــن أنفس ـــة المجرمي ـــو حماي ـــا ه ـــدر م ـــن بق ـــن المجرمي ـــع م ـــة المجتم ـــس حماي ـــي لي الأساس
ـــتهدف  ـــر تس ـــذه التدابي ـــة. فه ـــر الصحي ـــل غي ـــن كل العوام ـــة م ـــة البيئ ـــق تنقي ـــن طري ـــع ع المجتم
ـــة:  ـــرام، والثاني ـــرة الإج ـــد ظاه ـــع ض ـــن المجتم ـــاع ع ـــى: الدف ـــن الأول ـــن جوهريتي ـــق وظيفتي تحقي
ـــع )1(.  ـــع المجتم ـــق م ـــف والتواف ـــة التكي ـــى حال ـــه إل ـــه لإعادت ـــة ب ـــرم والعناي ـــخص المج ـــرام ش احت
ـــن  ـــاب الثام ـــي الب ـــا ف ـــص عليه ـــي( ون ـــاع الاجتماع ـــالات الدف ـــادي )ح ـــرع الاتح ـــدد المش ـــد ع وق
ـــات الاتحـــادي فـــي الفصـــل الأول المـــواد مـــن 133 - 142،  مـــن الكتـــاب الأول فـــي قانـــون العقوب
فـــي )تدابيـــر توقـــع عنـــد وجـــود مـــرض عقلـــي، أو نفســـي – حـــالات الاعتيـــاد علـــى الإجـــرام 
– الخطـــورة الاجتماعيـــة(. أمـــا تدابيـــر الدفـــاع الاجتماعـــي فنـــص عليهـــا المشـــرع الاتحـــادي 
فـــي المـــادة)136( مـــن قانـــون العقوبـــات الاتحـــادي، وهـــذه التدابيـــر هـــي الإيـــداع فـــي مـــأوى 
عاجـــي، الإيـــداع فـــي إحـــدى مؤسســـات العمـــل، المراقبـــة، الإلـــزام بالإقامـــة فـــي الموطـــن 

ـــي. ـــأوى عاج ـــي م ـــداع ف ـــي، الإي الأصل

ــر  ــم يُخصــص لتدبي ــادي ل ــأن المشــرع الاتح ــول ب ــن الق ــابق يمك ــرض الس ــي ضــوء الع وف
ــة  ــات آنف ــادة )115( عقوب ــي الم ــا أورده ف ــاً عم ــاً مختلف ــرطة تعريف ــة الش ــت مراقب ــع تح الوض
الذكــر والتــي عرفــت بوجــه عــام المراقبــة، حيــث نــص فــي المــادة )139( مــن قانــون العقوبــات 
ــادة  ــاب أحــكام الم ــذا الب ــي ه ــا ف ــة المنصــوص عليه ــى المراقب ــه »تســري عل ــى أن الاتحــادي عل
)115( عقوبــات ولا يجــوز أن تزيــد مــدة المراقبــة علــى ثــاث ســنوات«. وحتــى يتســنى الحكــم 

ــر : ــزم تواف ــاع الاجتماعــي يل ــر الدف ــر مــن تدابي ــة كتدبي بوضــع الشــخص تحــت المراقب

الشــروط العامــة للحكــم بالتدابيــر الاحترازيــة لأن فكــرة الدفــاع الاجتماعــي تســتند . 1
فــي أساســها علــى التدابيــر الاحترازيــة التــي تســتهدف حمايــة المجتمــع مــن الخطــورة 
ــرة هــي الأســاس  ــكاب جريمــة ســابقة فالأخي ــة.)2( وهمــا شــرطان: الأول- ارت الإجرامي
ــة،  ــورة الإجرامي ــر الخط ــي تواف ــتخلص القاض ــا يس ــة فمنه ــر الاحترازي ــم بالتدابي للحك
ومــن ثــم تعــد شــرط لا غنــى عنــه للحكــم بالتدابيــر، وتنهــض فــي حــد ذاتهــا دليــاً علــى 

رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1995، ص995. يسر أنور، أمال   )1(
عثمان، أصولي علمي الإجرام والعقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، 1970، ص 27،.

على راشد، فلسفة وتاريخ القانون الجنائي، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة 1974، ص 178.   )2(
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احتماليــة ارتــكاب الشــخص جرائــم فــي المســتقبل.)1( والعبــرة فــي الجريمــة الســابقة التــي 
يســتفاد منهــا الخطــورة الإجراميــة هــو بالركــن المــادي، وليــس الركــن المعنــوي لهــا، 
ففاقــد الأهليــة الجنائيــة كالصغيــر عديــم التمييــز، أو المجنــون إذا ارتكــب جريمــة فرغــم 
امتنــاع المســئولية الجنائيــة لديهمــا يمكــن أن تُطبــق عليهمــا التدابيــر الاحترازيــة نظــراً 

ــة لديهمــا.)2( ــر الخطــورة الإجرامي لتواف

يتعيــن توافــر الخطــورة الإجراميــة والتــي تنبــئ عــن ارتــكاب جريمــة جديــدة فــي . 2
ــر  ــى القاضــي أن يســتخلص مــن الجريمــة الســابقة تواف ــم ينبغــي عل المســتقبل، ومــن ث
ــى  ــدل عل ــة، ولا ت ــورة إجرامي ــن خط ــئ ع ــم لا تنب ــاك جرائ ــة فهن ــورة الإجرامي الخط
احتمــال ارتــكاب جرائــم جديــدة فــي المســتقبل، وبالتالــي لا يُفــرض بشــأنها تدابيــر 
احترازيــة كجرائــم الاصابــة الخطــأ، والضــرب البســيط، والجرائــم التــي تقــع مــن 
المجــرم بالصدفــة أي الــذي تواجــد فــي ظــروف جعلتــه يرتكــب جريمــة، الجرائــم تقــع 
تحــت تأثيــر عنصــر الاســتفزاز)3(. ويُعــد مــن قبيــل الضوابــط التــي يمكــن الاســتدلال بهــا 
فــي رأينــا علــى توافــر الخطــورة الإجراميــة وتــدل علــى احتماليــة ارتــكاب جريمــة فــي 
المســتقبل )أن تكــون الجريمــة الســابقة بحســب نوعهــا، وطبيعتهــا مــن الجرائــم الخطــرة، 
ــارة،  ــرقات، الدع ــاب، الس ــل، والاغتص ــم القت ــى )جرائ ــة الأول ــن أمثل ــيمة، وم والجس
جرائــم الأمــوال العامــة( أمــا الثانيــة فالتطبيقــات عليهــا )جرائــم التشــرد، والتســول(. هــذا 
وقــد وضــع المشــرع الإماراتــي ضابــط للخطــورة الإجراميــة فــي المــادة )129( فقــرة 
ــرم  ــة المج ــر حال ــه »وتعتب ــة بقول ــورة الإجرامي ــارا للخط ــادي معي ــات اتح ــة عقوب ثاني
خطــرة علــى المجتمــع إذا تبيــن مــن أحوالــه أو ماضيــه أو ســلوكه أو مــن ظــروف 
ــة أخــرى«.   ــكاب جريم ــى ارت ــه عل ــا لإقدام ــالا جدي ــاك احتم ــا أن هن ــة وبواعثه الجريم
بيــد أن ذلــك ليــس معنــاه أن المحكمــة تتقيــد بهــذه الحــالات، وإنمــا إذا توافــرت أي منهــا 
فذلــك يضحــى بمنزلــة قرينــة قانونيــة علــى توافــر الخطــورة الإجراميــة، ولا يحــول ذلــك 
دون إثبــات الخطــورة الإجراميــة للحكــم بالتدابيــر الاحترازيــة مــن أي دليــل أخــر طالمــا 
ــو  ــي ه ــات الجنائ ــي الإثب ــتقر ف ــدأ المس ــى أن المب ــك إل ــود ذل ــروطها، ويع ــرت ش تواف

ــه«.  ــن عقيدت ــد الحكــم فــي الدعــوى فــي تكوي ــة القاضــي عن »حري

عبد الرحمن عام، علم العقاب، مكتبة النصر، جامعة الزقازيق، مصر، طبعة 1989، ص 44.  )1(

محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 938. ود. مأمون سامة، مرجع سابق، ص 722.  )2(

)3(  عبد الرحمن عام، مرجع سابق، ص 44 وما بعدها.
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ويــرى الباحــث أنــه يُعــد مــن قبيــل العوامــل التــي يلجــأ إليهــا القاضــي فــي إثبــات تلــك الخطورة 
الإجراميــة منهــا علــى ســبيل المثال:

ــا 	  ــة، أو تنفيذه ــكاب الجريم ــيلة ارت ــن وس ــر م ــي تظه ــة والت ــي الإجرامي خطــورة الجان
ــة. ــكاب الجريم ــكان ارت ــت، وم ــي، وق ــلوك الإجرام ــة الس ــية، نوعي ــة وحش بطريق

العوامل البيئية، والاجتماعية التي تحيط بمرتكب الجريمة.	 

جسامة الضرر الناجم عن الجريمة.	 

درجة جسامة القصد الجنائي، والخطأ غير العمدي 	 

البواعث الدنيئة الخاصة بالفعل الإجرامي.	 

ــل، 	  ــي القت ــي الجريمــة كظــرف ســبق الإصــرار، والترصــد ف ــر ظــروف مشــددة ف تواف
ــم الاغتصــاب، وهتــك العــرض. ــه فــي جرائ ــل فــي الســرقة، ســن المجنــي علي اللي

صفات الجاني وطباعة الشخصية.	 

سوابق الجاني وأسلوب حياته السابقة على ارتكاب الحريمة.	 

سلوك الجاني الاحق والمعاصر لارتكاب الجريمة.	 

ــون  ــاع الاجتماعــي أن تك ــر الدف ــن تدابي ــر م ــة كتدبي ــم بالوضــع تحــت المراقب يشــترط للحك
الجريمــة الســابقة مــن جرائــم الاعتيــاد )1(. ويُســتفاد مــن ذلــك أن تدبيــر الوضــع تحــت المراقبــة لا 
يطبــق الا علــى المجــرم الــذي تقــرر المحكمــة اعتبــاره مجرمًــا اعتــاد الإجــرام وحكمــت بإيداعــه 
إحــدى مؤسســات العمــل، وبعــد انتهــاء فتــرة الإيــداع تقــرر وضعــه تحــت المراقبــة. وتبريرنــا فــي 
قصــر الوضــع تحــت المراقبــة علــى المجــرم العائــد فقــط أن باقــي حــالات الدفــاع الاجتماعــي التــي 
نــص فيهــا المشــرع الاتحــادي فــي المــادة )136( عقوبــات وهمــا حالتــي )الخطــورة الاجتماعيــة - 
والمــرض العقلــي أو النفســي( لا يمكــن تطبيــق عقوبــة الوضــع تحــت المراقبــة فيهمــا. وبنــاء علــى 
مــا تقــدم يكــون مــن غيــر المنطقــي تطبيــق المراقبــة عليــه بالمعنــى الــذي أفصحــت عنــه المــادة 

والمنصوص عليها في المادة )134( عقوبات اتحادي والتي تنص على أنه »إذا توفر العود طبقًا لإحدى المادتين   )1(
)107( أو )108( جاز للمحكمة بدلًا من توقيع العقوبة المقررة فيهما أن تقرر اعتبار العائد مجرمًا اعتاد الإجرام 
وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من 
يودعون بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وإذا سبق الحكم على العائد بالعقوبة المقررة بإحدى 
المادتين )107( أو )108( ثم ارتكب جناية جاز للمحكمة بدلًا من توقيع العقوبة التي يستحقها الجاني أن تقرر 

أنه مجرم اعتاد الإجرام، وتحكم بإيداعه إحدى مؤسسات العمل«.



الجزاء الجنائي بالوضع تحت مراقبة الشرطة في قانون العقوبات الإماراتي ومشكلاته العملية  ( 118-89 )

ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 1122

ــم يكــون مجــال  ــة، ومــن ث ــات لأن هــؤلاء بطبيعــة الحــال تحــت الماحظــة العاجي )115( عقوب
الوضــع تحــت المراقبــة قاصــراً وفــق ظاهــر نــص المــادة )136( عقوبــات علــى معتــادي الإجــرام 

فقــط دون حالــة الخطــورة الاجتماعيــة والمرضيــة.

ويــرى الباحــث أن المشــرع قــد أفقــد التدابيــر الدفــاع الاجتماعــي لأنــه فرضهــا بشــأن حــالات 
لا يمكــن أن تطبــق فيهــا، وكان ينبغــي النــص علــى هــذه التدابيــر فــي حــالات الخطــورة الاجتماعيــة 

لاشــتباه بالانضمــام لتنظيمــات إرهابيــة، بــدلًا مــن النــص عليهــا كعقوبــة تكميليــة جوازيــة.

ومــن ناحيــة أخــرى لــم يضــع تنظيمــاً قانونيــاً لكيفيــة تطبيقهــا فــا يعــرف ماهــي الإجــراءات 
الواجــب اتباعهــا عنــد وجــود حالــة تســتدعي وضــع الشــخص الــذي تتوافــر فيــه الخطــورة 
الإجراميــة تحــت مراقبــة الشــرطة كتدبيــر دفــاع اجتماعــي، وماهــي مــدة وضــع الشــخص تحــت 

ــة.  ــذ هــذه العقوب ــة والإجــراءات الخاصــة بتنفي المراقب

الخاتمة:

بعــد أن أنهينــا هــذه الدراســة، والتــي كانــت غايتنــا منهــا إلقــاء الضــوء علــى إشــكالية هامــة 
ودقيقــة وهــي حــالات الوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة فــي قانــون العقوبــات الاتحــادي لمــا يتميــز 
ــن خطــورة  ــي المســتقبل والحــد م ــدة ف ــم جدي ــكاب جرائ ــة دون ارت ــن الحيلول ــذا الجــزاء م ــه ه ب
ــة  ــه الأهلي ــرت لدي ــب تواف ــون المراق ــتوي أن يك ــع يس ــراد المجتم ــه بأف ــع اختاط ــب ومن المراق
ــة  ــر أو عقوب ــة كتدبي ــت المراقب ــع تح ــه بالوض ــة خطورت ــب مواجه ــن المناس ــون م ــة فيك الجنائي

ــة(. ــت أو تكميلي ــة كان ــة )تبعي فرعي

وقــد تنــاول المشــرع الاتحــادي الجــزاء الجنائــي بالوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة فــي أكثــر 
مــن موضــع فــي قانــون العقوبــات الاتحــادي والتشــريعات العقابيــة الخاصــة فنــص عليهــا كعقوبــة 
فرعيــة تبعيــة وذلــك فــي المــواد )73(، )79(، )116( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي. كمــا نــص 
عليهــا كعقوبــة تكميليــة وجوبيــة كمــا هــو الحــال فــي جرائــم التحريــض علــى الفجــور والدعــارة 
ــم الســرقة أو الشــروع  ــي جرائ ــات، أو ف ــن 360 - 370 عقوب ــواد م ــي الم ــا ف المنصــوص عليه
ــادي أو  ــات الاتح ــون العقوب ــن قان ــادة )393( م ــا الم ــد والمنصــوص عليه ــم عائ ــى مته ــا عل فيه
جوازيــة عنــد الحكــم علــى المحتــال العائــد بالحبــس المــادة )299( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي 
أو عنــد الحكــم فــي جريمــة إتــاف مــال الغيــر، وقطــع الأشــجار، والاعتــداء علــى الحيــوان، تســميم 
الأســماك الموجــودة فــي مــورد مــاء أو فــي حــوض، نقــل العامــات والحــدود.  كمــا أشــار إليهــا 
كتدبيــر مقيــد للحريــة فــي المــادة )110( فقــرة 3. وأخيــراً نــص عليهــا كتدبيــر لحمايــة المجتمــع 
والمنصــوص عليهــا فــي المــادة )116( عقوبــات اتحــادي والمتعلقــة بحــالات الدفــاع الاجتماعــي، 
كالمجرميــن المصابــون بالمــرض العقلــي أو النفســي المنصــوص عليهــا فــي المــادة )133( 
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ــات اتحــادي  ــادة )134( عقوب ــي الم ــا ف ــادي الإجــرام المنصــوص عليه ــات اتحــادي، وُمعت عقوب
ومــن تتوافــر فيهــم الخطــورة الاجتماعيــة لإصابتهــم بجنــون أو عاهــة فــي العقــل أو بمــرض نفســي 

يفقدهــم القــدرة علــى التحكــم فــي تصرفاتــه الــواردة فــي المــادة )135( عقوبــات اتحــادي.

ــا لحــالات جــزاء  ــا فيه ــة مباحــث عرضن ــى أربع ــذا البحــث إل ــك قســمنا ه ــن ذل ــاً م وانطاق
الوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة وشــروط تطبيقــه فــي النصــوص العقابيــة وتحليلهــا مقارنــة 

ــث. ــذا البح ــداف ه ــدم أه ــا يخ ــري فيم ــي والمص ــون الفرنس بالقان

النتائج:

وقد برزت لنا من خال هذه الدراسة بعض النتائج الآتية:

الجــزاء الجنائــي بالوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة فــي قانــون العقوبــات الاتحــادي يخضع . 1
لمبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبات. 

بينــت الدراســة أن الجــزاء الجنائــي الخــاص بالوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة فــي قانــون . 2
العقوبــات الاتحــادي ذات طبيعــة مختلطــة فهــو إمــا يكــون مــن العقوبــات الفرعيــة )تبعيــة 
ــم، أو  ــي الحك ــا ف ــي بذكره ــزم القاض ــة يلت ــة »وجوبي ــون، أو تكميلي ــوة القان ــق بق تطب
جوازيــة متروكــة للســلطة التقديريــة لــه«( أو تدبيــر جنائــي )إمــا مقيــد للحريــة، أو مــن 

تدابيــر الدفــاع الاجتماعــي يطبــق علــى مــن تتوافــر بشــأنهم الخطــورة الاجتماعيــة(.

ــن . 3 ــه يحــد م ــة لأن ــة الشــخص محــل المراقب ــد حري ــة الشــرطة يقي الوضــع تحــت مراقب
نشــاط المراقــب ويحــول دون ارتكابــه لجريمــة جديــدة، ممــا ينعكــس إيجابــاً علــى وقايــة 

ــة. المجتمــع وخاصــة فــي حــالات الخطــورة الإرهابي

ــكل . 4 ــي بش ــرع الفرنس ــع المش ــا توس ــظ لن ــيطة تاح ــة البس ــة المقارن ــال الدراس ــن خ م
إيجابــي فــي نطــاق الالتزامــات المفروضــة علــى المراقــب عنــد وضعــه تحــت مراقبــة 

الشــرطة.

مــن المعطيــات الهامــة لهــذه الدراســة أن عقوبــة الوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة لا يمكــن . 5
أن تُنفــذ عنــد الإفــراج الشــرطي لأن المفــرج عنــه شــرطياً بطبيعــة الحــال يوضــع تحــت 

المراقبة.
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التوصيات:

ــث . 1 ــة الشــرطة ســواء مــن حي ــة الوضــع تحــت مراقب ــذ عقوب ــات تنفي ــر آلي ينبغــي تطوي
مفهــوم هــذا الجــزاء ليشــمل مراقبــة نشــاط المحكــوم عليــه فــي الجرائــم الجســيمة التــي 
ــاق  ــي نط ــع ف ــاب. والتوس ــة الإره ــات وخاص ــة المعلوم ــائل تقني ــطة وس ــب بواس ترتك
الالتزامــات التــي يخضــع لهــا المراقــب وخاصــة الخضــوع للكشــف الطبــي فــي جرائــم 
ــات  ــى التحوي ــود عل ــرض قي ــلطات، وف ــإذن الس ــارج إلا ب ــفر للخ ــر الس الآداب، حظ

ــه. ــم الإرهــاب وتمويل ــي جرائ ــة ف المالي

ــى مــن نــص المــادة)117( مــن قانــون . 2 نوصــي المشــرع الاتحــادي بإلغــاء الفقــرة الأول
العقوبــات الاتحــادي والخاصــة بفــرض تدبيــر جنائــي بوضــع المحكــوم عليهــم بعقوبــة 
بالســجن المؤبــد أو المؤقــت لجنايــة ماســة بأمــن الدولــة الخارجــي أو الداخلــي لتعارضهــا 
مــع المادتيــن )73، )79( عقوبــات اتحــادي والتــي توجــب الوضــع تحــت المراقبــة 

ــة تبعيــة وجوبيــة وليــس كتدبيــر جنائــي.  كعقوب

ندعــو المشــرع الاتحــادي لتعديــل الفقــرة الأولــى مــن المــادة )79( مــن قانــون العقوبــات . 3
ــت  ــد أو المؤق ــه بالســجن المؤب ــم علي ــن حُك ــي: »مَ ــى النحــو الآت ــح عل ــادي لتصب الاتح
فــي الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة ومصالحهــا، أو جريمــة تزييــف نقــود، أو تزويرهــا، 
ــمية، أو  ــررات رس ــة أو مح ــة حكومي ــتندات مالي ــع أو مس ــر طواب ــا، أو تزوي أو تقليده
فــي جريمــة رشــوة أو اختــاس، أو جرائــم الخطــر العــام العمديــة، وجرائــم القتــل 
العمــد البســيط، والضــرب المفضــي إلــى مــوت، أو عاهــة مســتديمة، وجنايــات الســرقة 
المنصــوص عليهــا فــي المــواد 383 - 388 عقوبــات يوضــع بحكــم القانــون بعــد انقضــاء 
ــة مــدة  ــر الداخلي ــي يحددهــا وزي ــا للقواعــد الت ــة الشــرطة وفق ــه تحــت مراقب مــدة عقوبت

ــد علــى خمــس ســنوات«  مســاوية لمــدة العقوبــة علــى أن لا تزي

نحــث المشــرع الاتحــادي علــى إلغــاء الفقــرة 2، 3 مــن المــادة )79( مــن قانــون العقوبــات . 4
الاتحــادي التــي تقضــي بوضــع المحكــوم عليــه تحــت مراقبــة الشــرطة فــي جرائــم القتــل 
ــاء  ــي الإعف ــه ف ــح القاضــي ســلطة جوازي ــد المصحــوب بالظــروف المشــددة. وتمن العم
والتخفيــف مــن قيــود المراقبــة ممــا يتعــارض مــع أحــكام المــادة )73( عقوبــات اتحــادي.

نوصــي بتعديــل المــادة )41( فقــرة ب/1 مــن القانــون رقــم اتحــادي رقــم 7 لســنة 2014 . 5
ــم  ــتتبع الحك ــه »ويس ــى أن ــص عل ــرة تن ــة فق ــة. بإضاف ــم الإرهابي ــة الجرائ ــأن مكافح بش
علــى المحكــوم عليهــم عــن جريمــة مــن الجرائــم الــواردة فــي هــذا القانــون وضعــه تحــت 
مراقبــة الشــرطة. مــدة لا تقــل عــن ســنتين ولا تزيــد عــن خمــس ســنوات -وللمحكمــة، 



خالد حامد مصطفى ( 118-89 )

115 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 2

بنــاء علــى طلــب مــن النيابــة، أن تحكــم بإخضــاع مــن توافــرت فيــه الخطــورة الإرهابيــة، 
ــة: أ........... ب.  ــر الآتي ــن التدابي ــر م ــر أو أكث ــة، لتدبي ــا المحكم ــي تحدده ــدة الت وللم

ــة..........« المراقب

ــأن . 6 ــنة 2012 بش ــون 5 لس ــوم بقان ــن المرس ــادة )43( م ــل الم ــرع تعدي ــن المش ــل م نأم
مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات بجعــل الوضــع تحــت المراقبــة وجوبيــاً وليــس جوازيــاً 

ــة المعلومــات. ــم الإرهــاب عبــر وســائل تقني ــه أي مــن جرائ ــد ارتكاب عن

ــر . 7 ــن تدابي ــر م ــة كتدبي ــت المراقب ــع تح ــر الوض ــر تدبي ــادي لقص ــرع الاتح ــو المش ندع
الدفــاع الاجتماعــي المنصــوص علــى حــالات الخطــورة الاجتماعيــة لاشــتباه بالانضمــام 

ــة. لتنظيمــات إرهابي

نوصــي بتعديــل نــص المــادة )393( عقوبــات أوردت حكمــا خاصــا بخصــوص الوضــع . 8
ــد جريمــة  ــه العائ ــكاب المحكــوم علي ــد ارت ــة عن ــة جوازي ــة تكميلي ــة كعقوب تحــت المراقب
ســرقة، أو شــروع فيهــا. والنــص عليهــا كعقوبــة تكميليــة وجوبيــة نظــراً لمــا تتســم بــه هذه 
الجرائــم مــن خطــورة إجراميــة تســتوجب الوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة أســوة بجرائــم 

التحريــض علــى الفجــور والدعــارة.

نحــث أعضــاء النيابــة العامــة علــى الاهتمــام بتدبيــر الوضــع تحــت المراقبــة فــي حــالات . 9
الخطــورة الإرهابيــة والمنصــوص عليــه فــي قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة بتفعيــل 

آليــات تطبيقــه مــن الناحيــة الواقعيــة.
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Criminal Penalty by Putting Criminals under Police 
Surveillance in the UAE Penal Code and its Practical 

Problems
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Abstract:

Criminal penalty by putting criminals under police surveillance is 
one the most important criminal sanctions that is meant to prevent the 
commission of crime. The UAE legislator has dealt with penalty both as 
a sanction and a measure. From the point of view of theory, this research 
aims at analyzing penal texts in the UAE and laying a proposal to amend 
them. From the point of view of practice, the research aims developing this 
kind of penalty and the mechanisms of its implementation. This is precisely 
the reason why we have chosen to deal with the subject of criminal penalty 
by putting criminals under police surveillance in the UAE penal code and 
its practical issues. The most important question posed in this research 
whether or not penal provisions are consistent with the purpose of this 
penalty. The researcher adopted the descriptive analytical method for the 
study of legal texts, together with reference to French law, Egyptian law 
and some judicial applications. The study is limited to the UAE law. One 
of the most important findings and recommendations of this research is 
the importance of developing the concept of penalty by putting criminals 
under police surveillance, the mechanisms of its implementation, and the 
reformulation of legal texts to suit the nature of this penalty.

Keywords: Police Surveillance, Penalty of  Dependency, Supplementary 
Punishment,  Restrictive Measure,  Social  Defense Measure.


